2
304
القسم الثاني: دراسة ترجيحات السعدي



قال تعالى: ( (((((((( (((((((( (((((((((((( ( ((((( (((((( ((((((( (((((((( (((( (((((( (((( ((((((( (((( ((((((( ((( ((((((((( ( [ البقرة: 197 ].
8 - هل يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره؟

· قول السعدي:


واستدل بهذه الآية الشافعي ومن تابعه على أنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره، قلت:لو قيل: إن فيها دلالة لقول الجمهور بصحة الإحرام بالحج قبل أشهره لكان قريباً، فإن قوله: ( ((((( (((((( ((((((( (((((((( ( دليل على أن الفرض قد يقع في الأشهر المذكورة، وقد لا يقع فيها، وإلا لم يقيده"(
).

وعليه فالسعدي يرجح مع الجمهور صحة الإحرام بالحج قبل أشهره، موجهاً الآية بأنها تدل على أن الإحرام بالحج قد يفرض في أشهره, وقد يفرض في غيرها.

· دراسة الأقوال في المسألة:


القول الأول: ما رجحه السعدي من صحة الإحرام بالحج قبل أشهره.

وممن قال به:

1 /3 - أبو حنيفة (ت:150)، ومالك (ت:179)، وأحمد بن حنبل (ت:241) (
).

4 – الجصاص (ت:370)، قال: "قد قدمنا فيما سلف ذكر وجه الدلالة على جواز ذلك من قوله تعالى: ( ((((((((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ( [ البقرة: 189 ]، وأن ذلك عموم في كون الأهلة كلها وقتاً للحج، ولما كان معلوماً أنها ليست ميقاتاً لأفعال الحج وجب أن يكون حكم اللفظ مستعملاً في إحرام الحج, فاقتضى ذلك جوازه عند سائر الأهلة(
).
5 – أبو بكر الجزائري، قال: "يكره أن يحرم المسلم بالحج قبل أشهره، ولو أحرم صح إحرامه, وعليه المضي فيه، والأفضل له أن يتحلل بعمرة، وإن بقي على إفراده كره له ذلك، وصح منه، هذا أرجح المذاهب في هذه المسألة"(
).

· الأدلـــة:

1 – قوله تعالى: ( ((((((((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ( فجعل الأهلة كلها مواقيت للحج، وهي ليست بمواقيت لأفعال الحج, فثبت إذن أنها مواقيت لصحة الإحرام.

2 – الإحرام التزام بالحج فجاز تقديمه على الوقت كالنذر.

3 – قياس الحج على العمرة، فكما يجوز الإحرام للعمرة في جميع السنة فكذلك الحج.

4 – ما جاء في سياق الآية ( ((((( (((((( ((((((( (((((((( ( فهو دليل على أن الفرض قد يقع في الأشهر المذكورة, وقد لا يقع فيها.


القول الثاني: لا يصح الإحرام بالحج قبل أشهره.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – ابن عباس (ت:68) رضي الله عنهما قال: "من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج"(
), وفي رواية ابن جرير: "فلا يصلح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج، والعمرة يحرم بها في كل شهر"(
).

2 – جابر بن عبدالله (ت:78) رضي الله عنه، سئل: أيهلّ بالحج قبل أشهر الحج؟ فقال: "لا"(
).

3 – روي عن مجاهد (ت:103)، وطاوس (ت:106)، وعطاء (ت:114)، وبه قال الأوزاعي (ت:157)، وأبو ثور (ت: 240) (
).

4 – الشافعي (ت:204)، قال: "ولا يفرض الحج إلا في أشهر شوال كله، وذي القعدة كله، وتسع من ذي الحجة"(
).

5 – ابن حزم (ت: 456) قال: "… فصح أن عمل المحرم بالحج في غير أشهر الحج عمل ليس عليه أمر الله تعالى، ولا أمر رسوله *، فصح أنه رد، ولا يصير عمرة ولا هو حج"(
).

6 – الكيا الهراسي(
) (ت:504)، قال: "فأفاد بذلك أن الأشهر التي يصح فيها التمتع بالعمرة إلى الحج، ويثبت حكمه فيها، هي هذه الأشهر، وأن من اعتمر في غيرها ثم حج لم يكن متمتعاً، ولم يكن له حكم التمتع"(
).

7 – الفخر الرازي (ت:606 )، قال: "… وجب أن لا يجوز الإحرام بالحج قبل الوقت ويدل عليه ثلاثة وجوه"(
).

8 – القرطبي (ت:671)، قال: "وما ذهب إليه الشافعي أصح"(
).

9 – ابن كثير (ت:774)، قال مرجحاً هذا القول: وقد ورد فيه حديث مرفوع، روى ابن مردويه – بسنده – عن جابر عن النبي * أنه قال: "لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج" وإسناده لا بأس به(
).

10 – الشوكاني (ت:1250)، قال: "ومن جملة ما احتجوا به – أي أصحاب القول الأول – القياس للحج على العمرة، فكما يجوز الإحرام للعمرة في جميع السنة، كذلك يجوز للحج، ولا يخفى أن هذا القياس مصادم للنص القرآني فهو باطل، فالحق ما ذهب إليه الأولون"(
).

11 – العثيمين (ت:1420)، قال: "ومذهب الشافعي أقرب إلى ظاهر الآية الكريمة"(
).

· المناقشة والترجيح:


الراجح – والله أعلم – عدم صحة الإحرام بالحج قبل أشهره، وذلك لما يلي:

1 – الحديث المرفوع الذي رواه جابر عن رسول الله *، وقال ابن كثير في إسناده لا بأس به.

2 – ما رواه البخاري (ت:256) عن ابن عباس (ت:68) قوله: "من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج"(
).


قال ابن كثير (ت:774): "وقول الصحابي من السنة كذا في حكم المرفوع عند الأكثرين, ولاسيما قول ابن عباس تفسيراً للقرآن, وهو ترجمانه"(
).

3 – صحة هذا القول عن اثنين من الصحابة، وهما ابن عباس (ت:68)، وجابر (ت:78 ) رضي الله عنهما، ولم أقف على مخالف لهما من الصحابة، فصار هذا القول مذهب الصحابة، ولا شك أنه حجة, ومما تقرر في قواعد التفسير: "أن قول الصحابي مقدم على غيره في التفسير وإن كان ظاهر السياق لا يدل عليه"(
)، فكيف وظاهر السياق يدل عليه دلالة واضحة.

4 – ظاهر القرآن يشهد لهذا القول؛ إذ لا يفهم من الآية إلا أن الله ضرب أشهراً معلومة لأعمال الحج، والإحرام عمل من أعمال الحج, فمن ادعى أنه يصح قبلها فعليه الدليل، "ولا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل"(
).


أما استدلال المخالفين بقوله تعالى: ( ((((((((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ( [ البقرة: 189 ]. فلا حجة لهم فيه؛ لأن معنى الآية أن الله جعل الأهلة ميقاتاً للحج يعرف بها وقت المناسك، ولو سلمنا بأن معناها أن جميع الأشهر مواقيت للحج فهو عام خصصه قوله تعالى: ( (((((((( (((((((( (((((((((((( ( والخاص مقدم على العام(
).


أما قياسهم الإحرام على النذر فلا يسلم لوجهين:

أولهما: أنه قياس مع النص.

ثانيهما: أنه قياس مع الفارق؛ فإنهما وإن اشتركا في كونهما التزاماً إلا أن الفرق قائم بينهما بأن الوقت معتبر لأداء النذر، ولا اتصال بين النذر والأداء, بدلالة أن الأداء لا يتصور إلا بعقد مبتدأ، أما الإحرام فهو شروع في الأداء وعقد عليه، وهنا يظهر الفرق بينهما جلياً(
).


أما قياسهم الحج على العمرة، فلا يخفى مصادمته للنص القرآني، ولا قياس مع النص.

أما احتجاج السعدي ومن قبله الجصاص(
) بقوله تعالى: ( ((((( (((((( ((((((( (((((((( ( بأن الفرض قد يقع في هذه الأشهر وفي غيرها فهذا احتجاج بعيد، وغير متبادر للذهن، بل المتبادر عكسه، ولو صح هذا الفهم فما الفائدة إذن من توقيت أشهر معلومة للحج؟

*
*
*
قال تعالى: ( ((((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( ( [ البقرة: 228 ].
9 - ما المراد بالقروء في الآية الكريمة؟
اختلف العلماء في المراد بالقروء في الآية اختلافاً كبيراً, فمن قائل: الحيض, ومن قائل: الإطهار.

·  قول السعدي:

"( (((((((((((( ((((((((((((( ( أي: ينتظرن، ويعتددن مدة ( ((((((((( (((((((( ( أي: حيض أو أطهار، على اختلاف العلماء في المراد بذلك، مع أن الصحيح أن القرء الحيض"(
).
· دراسة الأقوال في المسألة:

هذه المسألة من كبريات المسائل التي شجر الخلاف فيها قديماً وحديثاً، والوقوف على عدد القائلين بكل قول يبرز قوة الخلاف في المسألة.

القول الأول: المراد بالقروء في الآية: الحِيَض، وهو ترجيح السعدي.

وممن قال به أو روي عنه:

· من الصحابة: روي عن أبي بكر (ت:13)، وعمر (ت:23)، وعثمان (ت:35)، وعلي (ت:40)، ومعاذ بن جبل (ت:18)، وأُبي بن كعب (نحو 22)، وعبدالله بن مسعود (ت:32)، وأبي الدرداء (ت:32)، وعبادة بن الصامت (ت:34)، وأبي موسى الأشعري (ت:42)، وابن عباس (ت:68)، وأنس بن مالك (ت:93).
·  ومن التابعين وأتباعهم: روي عن الأسود بن يزيد(
) (ت:74)، وسعيد بن المسيب (ت:93)، وسعيد بن جبير (ت:95)، والنخعي (ت:96)، ومجاهد (ت:103)، وعكرمة (ت:104)، والضحاك (ت:105)، وطاووس (ت:106)، والشعبي (ت:109)، والحسن (ت:110)، ومحمد بن سيرين (ت:110)، ومكحول (ت:113)، وعطاء بن أبي رباح (ت:114)، وقتادة (ت:117)، والسدي (ت:128)، وعطاء الخراساني(
) (ت:135)، والربيع بن أنس (ت:139)، ومقاتل ابن حيان(
) (ت:150).
· ومن الفقهاء: ذهب إليه أبو حنيفة (ت:150) وأصحابه، والأوزاعي (ت:157)، والثوري (ت:161)، وابن أبي ليلى(
) (ت:183)، وأبو عبيد (ت:224)، وإسحاق ابن راهوية (ت:238)، وهي الرواية الصحيحة عن أحمد بن حنبل (ت:241)(
) .
· ومن المفسرين: قاله: أبو الليث السمرقندي (ت:375)، ومحمود النيسابوري (نحو 553)، والسجاوندي(
) (ت:560 )، وابن الجوزي (ت:597)، وابن تيمية (ت:728)، وابن القيم (ت:751)، وأبو السعود (ت:982) (
).
· ومن المتأخرين: قاله: فيصل آل مبارك(
) (ت:1376)، والسايس، والعثيمين، والدكتور/ عبدالله الجبرين، وعبدالقادر شيبة الحمد، وأحمد القاسم، وغيرهم(
) .
· الأدلـــة:
1 – قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((( ( [ الطلاق: 4 ]. ووجه الاستشهاد: أنه نقلهن عند عدم الحيض إلى الاعتداد بالأشهر، فدل ذلك على أن الأصل الحيض كقوله تعالى: ( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ( [ النساء: 43 ]. فالأصل الماء، والتيمم البدل عند عدم الأول، أو العجز عن استعماله.

2 – المعهود في لسان الشرع استعمال القرء بمعنىالحيض؛ لما ثبت عن عائشة (ت:57) رضي الله عنها أن أم حبيبة كانت تستحاض، فسألت النبي * فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها"(
).


وقوله عليه الصلاة والسلام: "المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي"(
).
وقوله * لفاطمة بنت أبي حبيش(
) حين شكت إليه الدم: "إنما ذلك عرق فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي، فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء"(
) قال النسائي (ت:393 ): وهذا الدليل على أن الأقراء حيض، وهذا ثابت عن النبي * بألفاظ كثيرة، وروايات عديدة، مفادها تسميته القرء حيضاً، فعلم قطعاً أنها لغته، والله عز وجل يقول: ( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( . [ مريم: 97 ].

3 – الظاهر من قوله تعالى: ( ((((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( ( وجوب التربص ثلاثة كاملة، ومن جعل القرء الطهر لم يوجب الثلاثة بل اكتفى باثنين ولحظة من الثالث، وهذا مخالف للنص الصريح، أما من جعله الحيض فقد أوجب ثلاثة كاملة.

4 – ما ثبت عن النبي * من أن العدة تكون بالحيض ومن ذلك:

· ما رواه ابن عباس (ت:68) "أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي * عدتها حيضة"(
).

· حديث الربيع بنت معوذ(
) أنها اختلعت على عهد النبي * فأمرها أن تعتد بحيضة"(
).

· حديث عائشة (ت:57) قالت:"أُمِرَت بريرة(
) (بعد 59 ) أن تعتد بثلاث حيض"(
). ويؤيده أيضاً ما ثبت أن الاستبراء في شراء الجواري يكون بالحيض, فكذا العدة تكون بالحيض أيضاً؛ لأن المقصود من الاستبراء والعدة شيء واحد، ودليله ما رواه أبو سعيد الخدري (ت:74) في سبايا أوطاس مرفوعاً، "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة"(
).

5 – ما روي عن عائشة (ت:57 ) رضي الله عنها أن النبي * قال: "طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان"(
).
فنص على الحيضتين في عدة الأمة، وذلك خلاف من جعلها الأطهار؛ لأنهم يزعمون أن عدتها طهران، والطهران لا يستوعبان حيضتين.

6 – القول بأن القروء هي الحيض احتياط وتغليب لجانب الحرمة؛ لأن المطلقة إذا بدأت في الحيضة الثالثة فقد انقضت العدة على القول بأن القرء الطهر، وبالتالي تحل للأزواج، وعلى القول الآخر لا تنتهي العدة إلا بنهاية الحيضة الثالثة، وجانب التحريم أولى بالرعاية؛ لأن الأصل في الأبضاع الحرمة، وهذا أقرب إلى الاحتياط؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"(
).

القول الثاني: الأقراء الأطهار.

وممن قال به أو روي عنه:

· من الصحابة: روي عن زيد بن ثابت (ت:45)، وعائشة (ت:57)، وابن عباس (ت:68)، وابن عمر (ت:74).
· ومن التابعين: روي عن أبي بكر بن عبدالرحمن(
) (ت:94)، وعروة بن الزبير (ت:94)، وسليمان بن يسار(
) (بعد 100)، وأبان بن عثمان (ت:105 )، وسالم بن عبدالله بن عمر (ت:106)، والقاسم بن محمد(
) (ت:106 )، وعطاء بن أبي رباح (ت:114)، وقتادة (ت:117)، والزهري (ت:124).
· ومن الفقهاء: ذهب إليه مالك (ت:179)، والشافعي (ت:204)، وأبو ثور (ت:240)، وداود (ت:270)، ورواية عن أحمد (ت:241)(
).
· ومن المفسرين: رجَّحه: الأزهري (ت:370)، والثعلبي (ت:427)، والحيري الضرير (ت:430)، وابن العربي (ت:543)، والقونوي (ت:1195)(
).
· ومن المتأخرين: رجَّحه: محمد الأمين الشنقيطي (ت:1393)، والدكتور/ سعود الفنيسان(
).
· الأدلـــة:
1 – قوله تعالى: ( (((((((((((((( (((((((((((( ( [الطلاق: 1 ]، والمراد في عدتهن كقوله تعالى: ( (((((((( (((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((( ( [ الأنبياء: 47] أي: في يوم القيامة، وإنما أمر بالطلاق في الطهر لا في الحيض.

2 – قوله * في حديث ابن عمر (ت:74) رضي الله عنهما: "مره فليراجعها حتى تطهر, ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء طلَّق, وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء"(
).

3 – القرء في اللغة عبارة عن الجمع، يُقال: ما قرأت الناقة سلاً قط، أي: ما جمعت في رحمها ولداً قط، ووقت اجتماع الدم في البدن إنما هو زمان الطهر, فتعين أنه المراد.

4 – تأنيث العدد، وتذكير المعدود في قوله تعالى: ( ((((((((( (((((((( ( [ البقرة: 228 ]، ويدل على أن المراد الطهر، ولو أراد الحيض لقال: ثلاث قروء.


وفي المسألة أقوال أخرى أضربت عن بيانها، منها ما قيل: القرء هو الخروج من حيض إلى طهر، أو من طهر إلى حيض, وإنما أضربت عن بيانها "لأن السلف اختلفوا في تقسيم القرء في الآية على قولين: الحيض أو الطهر, ولم يقل أحد منهم إنه خروج من حيض إلى طهر أو من طهر إلى حيض"(
).


والقاعدة في التفسير: أنه إذا اختلف السلف في تفسير الآية على قولين لم يجز لمن بعدهم إحداث قول ثالث يخرج عن قولهم(
).
· النتيجة:

قبل الدخول في غمار الترجيحات ووجوهها أود أن أبين قضية أطال كل من الفريقين الاستدلال عليها لنصرة قوله، وهي معنى القرء في اللغة، والصحيح أن القرء يطلق في اللغة على الحيض وعلى الطهر. قال ابن جرير (ت:310):

"وأصل القرء في كلام العرب: الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه لوقت معلوم، ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم (…) ولذلك سمى بعض العرب وقت مجيء الحيض قرءاً، وسمى آخرون من العرب وقت مجيء الطهر قرءاً"(
).


وقال ابن دريد (ت:321):


"وأقرأت المرأة إقراء فهي مقرئ, واختلفوا في ذلك فقال قوم: هو الطهر، وقال قوم: هو الحيض، وكل مصيب؛ لأن الإقراء هو الانتقال من حال إلى حال "(
).


وبعد تقرير هذين العلمين الكبيرين في اللغة فلا يظهر  صحة احتجاج أي من الفريقين على الآخر باللغة، ويبقى النظر في غير ذلك من الدلائل والقرائن والمرجحات، ولا شك أن الخلاف في المسألة كبير، ولكل من الفريقين وجهه القوي في تفسير الآية، ولكن بعد الموازنة, وإمعان النظر بين القولين, وأدلتهما, ومأخذ كل ترجيح يظهر – والله أعلم – أن القول الأول أولى؛ لأمور:

1 – ثبت بالأدلة الصحيحة الصريحة استعمال القرء بمعنى الحيض من قبل النبي *، وهو الناطق باسم الشرع المطهر، وإنما بعث عليه الصلاة والسلام لبيان الشرع لا لبيان اللغة، ومن قواعد التفسير: أن ألفاظ الشارع محمولة على المعاني الشرعية، فإن لم يكن فالعرفية، فإن لم يكن فاللغوية(
)، فتعين أن الحيض هو المعنى الشرعي للقرء، والمعنى الشرعي مقدم على ما سواه، وعلى ذلك قاعدة الترجيح عند المفسرين ونصها:

"إذا اختلفت الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية في تفسير كلام الله تعالى قدمت الشرعية"(
).

2 – نصت الآية على وجوب التربص ثلاثة قروء، فأصحاب القول الأول تقيدوا بحذافير النص وأتوا بالثلاثة كاملة، والآخرون إنما أتوا بقرئين ولحظة من الثالث، ولهذا احتاجوا لتأويلات طويلة, واحتمالات بعيدة، فقالوا: بعض القرء عندنا قرء كامل، وقد ردّ ابن القيم (ت: 751) هذه الدعوى بأنها دعوى مذهبية, أوجب حمل الآية إلزام كون الإقراء الأطهار، والدعاوى المذهبية لا يفسر بها القرآن وتحمل عليها اللغة، ولا يعقل في اللغة قط أن اللحظة من الطهر تسمى قرءاً كاملاً، ولا اجتمعت الأمة على ذلك، فدعواه لا تثبت نقلاً, ولا إجماعاً, وإنما هو مجرد الحمل، ولا ريب أن الحمل شيء والوضع شيء آخر، وإنما يفيد ثبوت الوضع لغة, أو شرعاً, أو عرفاً(
).


وبناء على هذا فمن جعل القرء طهراً فقد خالف ظاهر الآية: "ولا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل"(
).

3 – دلالة السياق في الآية نفسها، وهو قوله تعالى: ( (((( (((((( (((((( ((( (((((((((( ((( (((((( (((( (((( ((((((((((((( ((( (((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( [ البقرة: 228 ]. وهو عند السلف والخلف: الحمل والحيض, وقال بعضهم: الحمل، وقال بعضهم: الحيض. ولم يقل أحد قط: إنه الطهر، ولهذا لم ينقله من عني بجمع أقوال أهل التفسير"(
). فهذه قرينة في السياق تدل على هذا القول دون الآخر، ومما تقرر من قواعد الترجيح عند المفسرين أن القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجح على ما خالفه(
).
4 – أنه مذهب الأكابر من أصحاب رسول الله ×(
).


فهذه أربعة وجوه يتبين من خلالها رجحان القول بأن القرء الحيض.


أما استدلال المخالفين بقوله: ( (((((((((((((( (((((((((((( ( [ الطلاق: 1 ]. فهذا أقرب إلى أن يكون حجة عليهم لا لهم، إذ لا يمكن حمل الآية على الطلاق أثناء العدة؛ لأن العدة سبب الطلاق، والسبب يتقدم على الحكم، إذا تقرر ذلك فمن قال: الإقراء الحيض فقد عمل بالآية, وطلَّق قبل العدة(
).


وإنما معنى الآية فطلقوهن مستقبلات عدتهن لا فيها, وإذا كانت العدة التي يطلق لها النساء مستقبلة بعد الطلاق، فالمستقبل بعدها إنما هو الحيض؛ فإن الطاهر لا تستقبل الطهر إذ هي فيه, وإنما تستقبل الحيض(
).


وكذلك حديث طلاق ابن عمر زوجته، فمعنى قول الرسول * فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء أي: أمر أن يطلق لاستقبالها النساء، والمرأة تستقبلها بأول حيضة.


أما قولهم القرء مشتق من الجمع فممنوع؛ لأنه من باب الياء من المعتل، من قرى يقري كقضى يقضي، والقرء من المهموز من بنات الهمز، من قرأ يقرأ كنحر ينحر، وهما أصلان مختلفان, فإنهم يقولون: قريت الماء في الحوض أقريه, أي: جمعته، ومنه سميت القرية، ومنه قرية النمل للبيت الذي تجتمع فيه؛ لأنه يقريها، أي: يضمها ويجمعها، أما المهموز فإنه من الظهور والخروج على وجه التوقيت والتحديد، ومنه قولهم: ما قرأت هذه الناقة سلى قط, أي: ما ولدته, وأخرجته, وأظهرته، وما قرأت جنيناً هو من هذا الباب، ومنه: فلان يقرؤك السلام، ويقرأ عليك السلام، هو من الظهور والبيان(
).


ولو سلمنا بصحة أصل الاشتقاق فإنا لا نسلم بأن الدم إنما يجتمع في حالة الطهر بل يجوز أن يجتمع في حالة الحيض ويسيل فيه, فلا مستند لهذا القول(
).


ومن أغرب الاستدلال لكون القرء الطهر الاستدلال بتأنيث اسم العدد في قوله تعالى: ( ((((((((( (((((((( ( وهو استدلال غير ناهض، فإن المنظور إليه في التذكير والتأنيث إما المسمى إذا كان التذكير والتأنيث حقيقياً، وإلا فهو حال الاسم من الاقتران بعلامة التأنيث اللفظي أو إجراء الاسم على اعتبار تأنيث مقدر مثل اسم البئر، وأما هذا الاستدلال فقد لبَّس حكم اللفظ بحكم أحد مرادفيه(
), والله أعلم.
*
*
*


قوله تعالى: ( ((((((((((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ( [ البقرة: 228 ].

10 - هل يملك الزوج حق الرجعة إذا لم يرد الإصلاح؟

· مجمل الأقوال الواردة:

1 – يملك الزوج حق الرجعة وإن أراد الإضرار ولكن مع الإثم، والرجعة صحيحة.

2 – لا يملك حق الرجعة إن قصد الإضرار، ورجعته غير صحيحة؛ لأنها فقدت شرطاً من شروط صحتها.
· قول السعدي:


"ومفهوم الآية أنهم إن لم يريدوا الإصلاح فليسوا بأحق بردهن، فلا يحل لهم أن يراجعوهن لقصد المضارة لها، وتطويل العدة عليها، وهل يملك ذلك مع القصد؟ فيه قولان، الجمهور على أنه يملك ذلك مع التحريم، والصحيح أنه إذا لم يرد الإصلاح لا يملك ذلك, كما هو ظاهر الآية الكريمة"(
).

وقال في القواعد الحسان:


"وأما قوله تعالى: ( ((((((((((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ( فمن العلماء من قال: إنه من هذا النوع, وإنه يستحق ردها, سواء أراد الإصلاح أو لم يرده, فيكون ذكر هذا القيد حثاً على لزوم ما أمر الله به من قصد الإصلاح, وتحريماً لردها على وجه المضارة وإن كان يملك ردها كقوله تعالى: ( ((((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( ( [البقرة: 231 ] ومن العلماء من جعل هذا القيد على الإصلاح, فأما إذا قصد ضد ذلك فلا حق له في رجعتها، وهذا هو الصواب(
).
· التعليق:


يتبين من كلام السعدي في الموضعين ترجيحه عدم صحة المراجعة إن قصد المضارة، والجمهور على خلافه؛ فهم يرون أنه يأثم لقصده, ورجعته صحيحة، وهنا يظهر الفرق بين القولين، فالسعدي ومن وافق من العلماء يرون أن قوله تعالى:
( (((( ((((((((((( (((((((((( ( ( قيد وشرط لا يثبت حكم الآية – وهو الرجعة – إلا به, كما هو الأصل في عامة القيود، والجمهور يرون أنه قيد للتحريض والزجر عن قصد الضرار فحسب، وليس المراد منه تعليق صحة المراجعة على قصد الإصلاح.

· دراسة الأقوال في المسألة:


القول الأول: لا يملك الزوج حق الرجعة إذا لم يرد الإصلاح.

وممن قال به:

1 – ابن حزم (ت:456)، قال: "إنما يكون "البعل" أحق بردها إن أراد إصلاحاً – بنص القرآن – ومن كتمها الرد، أو رد بحيث لا يبلغها، فلم يرد إصلاحاً بلا شك، بل أراد الفساد، فليس ردّاً ولا رجعة أصلاً"(
).

2 – ابن العربي (ت:543)، قال: "المعنى: إن قصد بالرجعة إصلاح حاله معها، وإزالة الوحشة بينهما، لا على وجه الإضرار, والقطع بها عن الخلاص من ربقة النكاح فذلك له حلال, وإلا لم تحل له، ولما كان هذا أمراً باطناً جعل الله تعالى الثلاث علماً عليه، ولو تحققنا نحن ذلك المقصد منه لطلقنا عليه"(
).

3 – ابن القيم (ت:751)، قال: قول الله تعالى في آية الخلع (( (((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ( وذلك نص في أن الرجعة إنما تثبت لمن قصد الصلاح، دون الضرار, فإذا قصد الضرار لم يملِّكه الله تعالى الرجعة"(
).
4 – محمد الأمين الشنقيطي (ت:1393), قال: فالرجعة بقصد الإضرار حرام إجماعاً، كما دل عليه مفهوم الشرط المصرح به في قوله: ( (((( ((((((((((((( (((((((( ( وصحة رجعته حينئذ باعتبار ظاهر الأمر، فلو صرح للحاكم بأنه ارتجعها بقصد الضرر لأبطل رجعته كما ذكرنا"(
).
5 – السايس، قال:"وظاهر الآية أن الله يشترط في الرجعة إرادة الإصلاح، فإذا أراد المضارة فليس له حق الرجعة، والأمر كذلك، ولكن لما كانت هذه الإرادة لا اطلاع عليها عاملناه بظاهر أمره، وجعل الله ثلاث تطليقات علماً عليها, ولو تحققنا من ذلك لطلقنا عليه"(
).

6 – محمد الصالح العثيمين (ت:1420)، قال: "ومن فوائد الآية: أنه لا حق للزوج في الرجعة إذا لم يرد الإصلاح لقوله تعالى: ( (((( ((((((((((( (((((((((( ( ، وقال بعض أهل العلم: إن هذا ليس على سبيل الشرط، ولكنه على سبيل الإرشاد، وهو خلاف ظاهر الآية, والواجب إبقاء الآية على ظاهرها، فليس له أن يراجع إلا بهذا الشرط"(
).

· الأدلـــة:

1 – قوله تعالى: ( ((((((((((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ( وظاهر من هذه الآية أن الله علق أحقية الزوج في الرجعة على إرادته الإصلاح.

2 – قوله تعالى: ( (((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((( ( [ البقرة: 231 ].
3 – قوله تعالى: ( (((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((( (((( (((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((((( ( [ البقرة: 229 ].

فمجرد الخوف من عدم إقامة حدود الله مبيح لطلب الخلع، فكيف تصح الرجعة ممن أراد الإفساد والإضرار، وهل مثل هذا سيقيم حدود الله بعد رجعته.


القول الثاني: رأي الجمهور, وهو أن الزوج يملك حق الرجعة إن أراد الإضرار، لكن مع الإثم, ورجعته صحيحة.

وممن قال به:

1 – ابن جرير (ت:310)، قال: "وإن أراد ضرار المراجعة برجعته فمحكوم له بالرجعة وإن كان آثماً بريائه في فعله"(
).
2 – الجصاص (370)، قال: "لا خلاف بين أهل العلم أنه إذا راجعها مضارّاً في الرجعة مريداً لتطويل العدة عليها أن رجعته صحيحة"(
).

3 – القرطبي (ت:671)، قال: "فأما إذا قصد الإضرار وتطويل العدة، والقطع بها عن الخلاص من ربقة النكاح فمحرم؛ لقوله تعالى: ( (((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ( ثم من فعل ذلك فالرجعة صحيحة"(
).

4 – البيضاوي (ت:685)، قال: "وليس المراد منه شريطة قصد الإصلاح للرجعة بل التحريض عليه"(
).

5 – أبو حيان (ت:745)، قال مثل الجصاص (ت: 370) (
).

6 – السيوطي (ت:911)، قال: "وهو تحريض على قصده، لا شرطاً لجواز الرجعة"(
).

7 – الكازورني(
) (ت:923)، قال: "وهو تحريض لا شرط"(
).

8 – البروسوي (1137)، قال: "وليس المراد به شرطية قصد الإصلاح بصحته, فإن الرجعة صحيحة وإن راجعها مضارَّاً بها، بل هو الحث عليه, والزجر لمن قصد الإضرار"(
).

9 – الألوسي (ت:1270)، قال: "وليس المراد من التعليق اشتراط جواز الرجعة بإرادة الإصلاح حتى لو لم يكن قصده ذلك لا تجوز، للإجماع على جوازها مطلقاً، بل المراد تحريضهم على قصد الإصلاح, حيث جعل كأنه منوط به ينتفي بانتفائه"(
).

10 – ابن عاشور (ت:1393)، قال: "شرط قصد به الحث على إرادة الإصلاح، وليس هو للتقييد"(
).

· الأدلـــة:

1 – قوله تعالى: ( (((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((( ( فلو لم تكن الرجعة صحيحة إذا وقعت على وجه الضرار لما كان ظالماً لنفسه بفعلها(
).

2 – القياس على إبطال حق الزوج في الرجعة, لو كتمت المرأة ما خلق الله في رحمها فكذلك يقضى له عليها بالرجعة, ولو أرادها بالضرر(
).

· النتيجة:


بالنظر لقول الفريقين يظهر أن النصوص القرآنية لا تساعد أصحاب القول الثاني بل ظاهرها بخلافه، "ولا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل"(
), ولا دليل لهم في مخالفتهم لظاهر القرآن سوى فهمهم أن القيد في الآية يراد به الحث والتحريض على عدم المضارة، وهذا خلاف الأصل، والأصل أن كل مقيدات الألفاظ معتبرة، وفي هذا يقول  السعدي:


"القاعدة التاسعة والعشرون: يجب تقييد اللفظ بملحقاته, من وصف, أو شرط, أو استثناء, أو غيرها، وهذا الأصل واضح معلوم من لغة العرب وغيرها، ومن العرف بين الناس؛ لأنه لو لم يعتبر ما قيد به الكلام لفسدت المخاطبات, وتغيرت الأحكام, وانحل النظام، وهذا مطرد في كلام الله, وكلام رسوله، وكلام جميع الناطقين، فكما أننا نستفيد من كلام الله, وكلام رسوله، ونعتبر ما فيها من القيود المخصصة لإطلاقات الكلام، فكذلك نعتبر ذلك في كلام الناس، ونحكم عليهم بما نطقوا به من إطلاق وعموم، ومن قيود وتخصيصات، ويدخل تحت هذا الأصل من الأحكام ما لا يعد ولا يحصى من ألفاظ المتعاقدين، ومن شروط الوقف والوصايا، ومن التقييدات الوقعة في العتق والطلاق، وشروط الطلاق والأيمان داخلة في هذا الأصل، والله أعلم"(
).


ويجاب عن أدلة الفريق الثاني بأن الآية الأولى لا دلالة فيها؛ لأنه يصدق عليه الظلم بإرادة الإضرار, والشروع فيه, وإن لم تصح رجعته، أما استدلالهم الثاني فغير مسلَّم؛ لوجود الخلاف في قبول قولها.

*
*
*


قال تعالى: ( (((((((((( ((((((((( ( [ البقرة: 229 ].

11 - ما المراد بالآية؟
· مجمل الأقوال الواردة:

1 – قيل: هي لبيان عدد الطلقات التي تحصل بها الرجعة، وهو ترجيح السعدي.

2 – وقيل: لبيان سنة الطلاق وكيفيته, وأنه طلقة بعد طلقة.

3 – وقيل: هما معاً.

· قول السعدي:


"كان الطلاق في الجاهلية واستمر أول الإسلام، يطلق الرجل زوجته بلا نهاية، فكان إذا أراد مضارتها طلقها، فإذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها، وصنع بها مثل ذلك أبداً، فيحصل عليها من الضرر ما الله به عليم، فأخبر تعالى أن ( (((((((((( ( أي: الذي تحصل به الرجعة ( ((((((((( (؛ ليتمكن الزوج إن لم يرد المضارة من ارتجاعها، ويراجع رأيه في هذه المدة، وأما ما فوقها فليس حلاً لذلك؛ لأن من زاد على الثنتين فإما متجرئ على المحرم, أو ليس له رغبة في إمساكها، بل قصده المضارة، فلهذا أمر تعالى الزوج أن يمسك زوجته ( ((((((((((( ( أي: عِشرة حسنة, ويجري مجرى أمثاله من زوجاتهم وهذا هو الأرجح، وإلا يسرحها ويفارقها بإحسان"(
).

ومن خلال كلام السعدي يتبين أنه يرجِّح أن معنى قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((((( ( أي: الطلاق الذي تحصل به الرجعة مرتان.

· دراسة الأقوال في المسألة:


القول الأول: المراد بالآية الدلالة على عدد الطلاق الذي يكون للرجل فيه الرجعة على زوجته، وهو ترجيح السعدي.

 وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن عروة (ت: 94) عكرمة (ت:104)، وقتادة (ت: 117)، والسدي (ت: 128)، وابن زيد (ت: 182)(
).

2 – ابن جرير (ت:310 )، قال: "والذي هو أولى بظاهر التنزيل ما قاله عروة وقتادة، ومن قال مثل قولهما من أن الآية إنما هي دليل على عدد الطلاق الذي يكون به التحريم وبطول الرجعة فيه والذي يكون فيه الرجعة منه"(
).

3 – الزجَّاج (ت:311)، قال: "والمعنى: الطلاق الذي تملك فيه الرجعة"(
).
4/11 – النحاس (ت:338)، أبو الليث السمرقندي (ت:375)، الثعلبي (ت:427)، الواحدي (ت:468)، أبو المظفر السمعاني (ت:489)، البغوي (ت:516)، محمود النيسابوري (نحو 553)، قالوا نحواً من قول الزجاج (
).

12 – الرازي (ت:606)، قال: "… يعني ذلك الطلاق الذي حكمنا فيه بثبوت الرجعة هو أن يوجد مرتين, فهذا تفسير حسن مطابق لنظم الآية"(
).

13 – نظام الدين النيسابوري (بعد 850)، قال: "والمعنى أن الطلاق الرجعي مرتان, ولا رجعة بعد الثلاث"(
).

14 – الألوسي (ت:1270)، قال مرجِّحاً: "ولعله أليق بالنظم حيث قد انجر ذكر اليمين إلى ذكر الإيلاء الذي هو طلاق، ثم انجر ذلك إلى ذكر حكم المطلقات من العدة والرجعة، ثم انجر ذلك إلى ذكر أحكام الطلاق المعقب للرجعة"(
).

15/20 – صديق خان (ت:1307)، القاسمي (ت:1322)، الشنقيطي (ت:1393)، العثيمين (ت:1420)، عبدالقادر شيبة الحمد، أبو بكر الجزائري(
)، قالوا نحواً من قول الزجاج.
· الأدلـــة:

1 – ما ورد في سبب نزول الآية، وهو ما روي عن عائشة (ت:57) رضي الله عنها قالت:كان الناس، والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها، وهي امرأته، إذا ارتجعها وهي في العدة، وإن طلقها مائة مرة أو أكثر، حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقكم فتبيني مني، ولا آويك أبداً، قالت:وكيف ذاك؟ قال: أطلقك, فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك، فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها فسكتت عائشة حتى جاء النبي * فأخبرته، فسكت النبي * حتى نزل القرآن:
( (((((((((( ((((((((( ( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ( [ البقرة: 229 ]. قالت عائشة:فاستأنف الناس الطلاق مستقبلاً، من كان طلق ومن لم يكن طلق(
).

2 - عن ابن عباس (ت:68 ) قال: ( ((((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((((( (((((( ((( (((((((((( ((( (((((( (((( (((( ((((((((((((( (. [ البقرة: 228] وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها  ثلاثاً، فنسخ ذلك فقال:
( (((((((((( ((((((((( ( الآية(
)، وسبب النزول إذا كان صحيحاً صريحاً فهو مرجح لما وافقه من أوجه التفسير (
).

3 – وجود قرينتين تؤيدان هذا القول.

إحداهما: قوله تعالى في الآية السابقة: ( ((((((((((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((( ( فكان هذا مجملاً، فكانت هذه الآية مبينة لها، وكأن سائلاً قال: وما الطلاق الذي يتاح فيه المراجعة؟ فقيل: ما يقع مرتين.


أما الأخرى فقوله تعالى في الآية التالية: ( ((((( ((((((((( (((( (((((( ((((( (((( (((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ( [ البقرة: 230 ]. وهي هنا الطلقة الثالثة بالإجماع(
)، وهذا يدل على أن قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((((( ( معناه الطلاق الذي تحصل به المراجعة.


فهاتان قرينتان، قبلية وبعدية تعضدان هذا القول، ومما تقرر في قواعد الترجيح عند المفسرين: أن إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عنهما إلا بدليل يجب التسليم له(
)، و"أن القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجح على ما خالفه"(
).


القول الثاني: المراد بالآية بيان سنة الطلاق وكيفيته.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن ابن مسعود (ت:32)، وابن عباس (ت:68)، ومجاهد (ت:103) (
).
2 – الجصاص (ت:370)، قال: فأما قول من قال: إنه بيان لما يبقى معه الرجعة من الطلاق؛ فإنه وإن ذكر معه الرجعة عقيبه فإن ظاهره يدل على أنه قصد به بيان المباح منه، وأما ما عداه فمحظور، وبين مع ذلك حكمه إذا أوقعه على الوجه المأمور به بذكر الرجعة عقيبه، والدليل على أن المقصد فيه الأمر بتفريق الطلاق، وبيان حكم ما يتعلق بإيقاع ما دون الثلاث من الرجعة، أنه قال: ( (((((((((( ((((((((( ( وذلك يقتضي التفريق لا محالة؛ لأنه لو طلق اثنتين معاً لما جاز أن يقال طلقها مرتين"(
).
3 – الزمخشري (ت:538)، قال: "أي التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع والإرسال دفعة واحدة"(
).

4 – النسفي (ت:710) قال مثل الزمخشري(
).


القول الثالث: الآية تتضمن المعنيين فهي لبيان عدد الطلاق الذي تحصل به الرجعة وهي أيضاً لبيان سنته وكيفيته.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – ابن العربي (ت:543)، قال: "قال بعضهم: جاءت هذه الآية لبيان عدد الطلاق، وقيل: جاءت لبيان سنة الطلاق، والقولان صحيحان؛ فإن بيان العدد بيان السنة في الرد، وبيان سنة الوقوع بيان العدد"(
).

2 – ابن عطية (ت:546)، قال بعد ذكر القولين المأثورين عن السلف: "والآية تتضمن هذين المعنيين"(
).

3 /4 -  القرطبي (ت:671)، وأبو حيان (ت:745) (
).

· النتيجة:

بالنظر للقولين الأول والثاني لا يظهر تعارضهما، فحمل الآية على المعنيين كليهما ممكن، فالآية دالة على المعنى الذي ذكره أصحاب القول الأول بلا ريب بدلالة سبب النزول الصحيح الصريح، ودلالة القرينتين القبلية والبعدية، كما أنها متضمنة المعنى الذي ذكره أصحاب القول الثاني من أنها إشارة إلى سنة الطلاق، وكيفيته، وأنه طلقة بعد طلقة، فلا منافاة بين القولين، والآية تحتملهما معاً، والقولان مأثوران عن السلف، والعمل بمقتضاهما خير من اعتماد أحدهما واطراح الآخر، وعليه فالقول الثالث أقرب للصواب, والله أعلم.

*
*
*


قال تعالى: ( (((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ( [البقرة: 237 ].

12 – ما المراد بـ (الذي بيده عقدة النكاح)؟

هذه المسألة من المسائل الخلافية الشائكة، حتى اعتبرها بعض العلماء من المتشابه(
) ـ كما سيأتي ـ وقد انقسم فيها العلماء إلى فريقين كبيرين، فمن قائل الزوج, ومن قائل: الولي.

· قول السعدي:

تغير اجتهاد السعدي في المسألة فرجح أولاً أنه الزوج، ثم عاد ورجح أنه الأب, وهو ما استقر عليه اجتهاده أخيراً, مما يدل على صعوبة الترجيح في هذه المسألة التي عدَّها بعض العلماء من المتشابه(1).

أما النظر الأول للسعدي في المسألة فقال فيه:


"( (((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ( "، وهو الزوج على الصحيح؛ لأنه الذي بيده حل عقدته، ولأن الولي لا يصح أن يعفو عما وجب للمرأة؛ لكونه غير مالك ولا وكيل"(
).


ثم أعاد السعدي نظره في اجتهاده هذا وقال:


"هذا بحسب ما ظهر وقت كتابتي لهذا الموضع، ثم تبين لي أن القول بأن الذي بيده عقده النكاح هو الولي الأقرب، وهو الأب هو الأصح؛ لمساعدة اللفظ له والمعنى كما هو ظاهر للمتدبر"(
).


وأكد هذا الترجيح أيضاً في رسالة الإرشاد فقال:


"اختلف العلماء في الذي بيده عقدة النكاح، هل هو الزوج كما هو المشهور من المذهب؛ لأنه الذي يملك الإمساك والإرسال، أو هو الأب العاقد كما هو الرواية الأخرى عن الإمام، وهو ظاهر القرآن، فعلى هذا جاز للأب أن يعفو عما تستحقه الزوجة من نصف الصداق، بلا إذنها، ولم يجوِّز الأصحاب العفو عن الثمن ولا عن بعضه للأب، ولكن الذي أرى في هذه الصورة الأخيرة هو القول الآخر في المذهب، وهو أن هذه الصورة متفرعة عن جواز تملك الأب من مال ولده ما شاء، وأنه إذا جاز أن يتملك من ماله الموجود جاز أن يشرط بعض العوض في البيع والإجارة ونحوها لنفسه، وجاز أن يعفو عن بعض الثمن والأجرة، ولا فرق، والله أعلم"(
).


وقال في المختارات الجلية:


"والصحيح أن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب الذي له التملك من مال ولده والعفو عنه، وهو ظاهر الآية، فإن الخطاب للأزواج بقوله: ( ((((( ((((((((((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((( (((((((((( ( [ البقرة: 237 ]. أي: لهن، أو فأعطوهن نصف ما فرضتم، إلا أن يحصل أحد الأمرين: إما عفوها, أو عفو وليها الذي بيده عقدة النكاح، فإذا حصل أحدهما فلا يجب عليكم أيها الأزواج شيء, ولأن العطف يدل على هذا المعنى، ولأنه لو أراد أن الذي بيده عقدة النكاح الزوج لقال: إلا أن يعفون أو تعفوا عن جميع ما فرضتم، أو نحو ذلك كما هو ظاهر واضح ولله الحمد(
).

· التعليق:


اعتمد السعدي في ترجيحه الأول – أي أنه الزوج – على أمرين:

1 – أن الزوج هو في الحقيقة من بيده حل عقدة النكاح.

2 – أن الولي لا يصح منه التنازل عما ما وجب للمرأة من صداق؛ لكونه غير مالك، ولا وكيل.
ولكنه في آخر النظرين حينما رجح أنه الأب اعتمد على عدة وجوه:


1 – مساعدة اللفظ والمعنى لهذا القول.


2 – أن الأب له التملك من مال ولده والعفو عنه.


3 – ظاهر الآية والسياق يدلان عليه.


4 – لو أراد الزوج لقال: إلا أن يعفون أو تعفوا عن جميع ما فرضتم.

· دراسة الأقوال في المسألة:


القول الأول: الذي بيده عقدة النكاح الولي.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن ابن عباس (ت:68)، وإبراهيم النخعي (ت:96)، وعكرمة (ت:104) في أحد قوليه، وطاوس (ت:106)، ومحمد بن سيرين (ت:110) في أحد قوليه، والحسن (ت:110)، وعطاء (ت:114)، والزهري (ت:124)، وزيد بن أسلم (ت:136) وهو مذهب مالك (ت:179)، والشافعي (ت:204) في القديم(
).

2 – النحاس (ت:338)، قال: "والذي يدل عليه سياق الكلام واللغة أنه الولي، وهو الذي يجوز أن يعقد النكاح على المرأة بغير أمرها، كما قال: ( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ( [ البقرة: 235 ]. وإنما بيد الزوج أن يطلق"(
).

3 – ابن العربي (ت:543)، قال: "والذي تحقق عندي بعد البحث والسبر أن الأظهر هو الولي"(
).

4 – الفخر الرازي (ت:606)، قال: "… فلما ثبت أن الزوج ليس له يد ولا قدرة على عقد النكاح ثبت أنه ليس المراد هو الزوج، أما الولي فله قدرة على إنكاحها، فكان المراد من الآية هو الولي لا الزوج"(
).

5 – العز بن عبدالسلام (ت:660)، قال: "يترجح مذهب مالك، في قوله: 
إن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي "(
).

6 – القرطبي (ت:671)، قال: "فإن قيل: لا نسلم أنه الولي بل هو الزوج، وهذا الاسم أولى به؛ لأنه أملك للعقد من الولي على ما تقدم، فالجواب: أنا لا نسلم أن الزوج أملك للعقد من الأب في ابنته البكر، بل أبو البكر يملكه خاصة دون الزوج؛ لأن المعقود عليه هو بضع البكر، ولا يملك الزوج أن يعقد على ذلك بل الأب يملكه"(
).

7 – ابن المنير(
) (ت:683)، قال مؤيداً رأي الزمخشري أنه الولي: "وصدق الزمخشري؛ إنه قول ظاهر الصحة، عليه رونق الحق، وطلاوة الصواب"(
).

8 – السيوطي (ت:911)، قال: وقيل الولي، وهو المختار عندي؛ لأنه لو أريد الزوج لعبر به إذ هو أخصر، إذ كان يقال: أو تعفو – بالتاء – ولا مقتضى للعدول عن ذلك، ولأنه أتى بلفظ الغيبة، والأزواج في مقام الخطاب"(
).

9 – ابن عاشور (ت:1393)، قال: "وهو مردود – أي القول بأنه الزوج – بأنه لو أريد هذا المعنى، لقال أو يعفو الذي كان بيده عقدة النكاح، فتعين أن يكون أريد به ولي المرأة؛ لأن بيده عقدة نكاحها؛ إذ لا ينعقد نكاحكها إلا به"(
).


واختلف أصحاب هذا القول في تعيين الولي، فمنهم من خصه بأن يكون أبا البِكر، ومنهم من أطلق فيدخل فيه كل من يصح منه الولاية على المرأة.
· الأدلـــة:

1 – أن العفو في لغة العرب هو التجاوز والترك والإسقاط، وذلك إنما يكون إن كان الذي بيده عقدة النكاح الولي؛ لأن العفو عن النصف للولي ترك وإسقاط، أما من الزوج فهو إكمال للنصف الآخر، وهذا لا يسمى إسقاطاً وتجاوزاً بل يكون هبة منه لها، والهبة لا تسمى عفواً.

2 – أن الخطاب في أول الآية للأزواج، فلو قصد بمن بيده عقدة النكاح الزوج لقال: إلا أن تعفوا أو تعفون، فلما عدل عن مخاطبة الحاضر المبدوء به في أول الكلام إلى لفظ الغائب دل على أن المراد به غيره.

3 – للأب التملك من مال ولده والعفو عنه.

4 – ظاهر الآية وسياقها يدلان على أن الذي بيده عقدة النكاح غير الزوج، وهو قطعاً غير المطلَّقة, فتعين أنه الولي.

القول الثاني: المراد به الزوج.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن جبير بن مطعم (ت:59)، وابن عباس (ت:69)، وشريح (قبل 80) في أحد قوليه، وابن المسيب (ت:93)، وجابر بن زيد (ت:93)، وسعيد بن جبير (ت:95)، ومجاهد (ت:103)، وعكرمة (ت:104)،والضحاك (ت:105)، وأبو مجلز (ت:106)، والشعبي (ت:109)، ومحمد بن سيرين (ت:110)، ومكحول (ت:113)، ونافع (ت:117)، ومحمد بن كعب القرظي (ت:120)، وإياس بن معاوية (122)، والربيع بن أنس (ت:139)، ومقاتل بن حيان (ت:150)، وهو مذهب أبي حنيفة (ت:150) وأصحابه، والأوزاعي (ت:157)، والثوري (ت:161)، وهو المذهب الجديد للشافعي (ت:204)(
).

2 – الفراء (ت:207)، قال: هو الزوج(
).

3 – ابن جرير الطبري (ت:310)، قال: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: المعني بقوله: ( ((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ( الزوج"(
).
4 – الجصاص (ت:370)، قال: "فلو كان المعنيان جميعاً في حيز الاحتمال، ووجد نظائرهما في الأصول لكان في مقتضى اللفظ ما يوجب أن يكون الزوج أولى بظاهر اللفظ من الولي(
).

5 – الأزهري (ت:370)، قال: "وهو الزوج"(
).

6 – أبو المظفر السمعاني (ت:489)، قال: "والفتوىعلى أن ليس إلى الولي من العفو شيء، وإنما الآية في الزوج"(
).

7 – الكيا الهراسي (ت:504)، قال: "فهذه الأنواع تدل على صحة قولنا: إن المراد به الزوج"(
).
8 – محمود النيسابوري (نحو 553)، قال: "الزوج لا غيره"(
).
9 – السجاوندي (ت:560)، رجَّح أنه الزوج(
).

10 – ابن الجوزي (ت:597)، قال: "وفي ( ((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ( ثلاثة أقوال أحدها: أنه الزوج، والثاني: أنه الولي، والثالث: أنه أبو البكر، والأول أصح"(
).

11 – النسفي (ت:710)، قال: "هو الزوج كذا فسره علي – رضي الله عنه – (…) وعند مالك والشافعي في القديم هو الولي، قلنا: هو لا يملك التبرع بحق الصغيرة، فكيف يجوز حمله عليه"(
).

12 – أبو حيان (ت:745)، قال: "ورجح أيضاً أنه الزوج بأن عقدة النكاح كانت بيد الولي، فصارت بيد الزوج، وبأن العفو إنما يطلق على ملك الإنسان، وعفو الولي عفو عما لا يملك"(
).

13 – ابن عادل(
) (بعد 880)، قال: "قوله تعالى: ( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ( والظاهر أنه للأزواج خاصة؛ لأنهم المخاطبون في صدر الآية، وعلى هذا فيكون التفاتاً من غائب، وهو قوله: ( ((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ( على قولنا إن المراد به الزوج، وهو المختار"(
).

14 – السمين الحلبي(
) (ت:756)، قال: "والظاهر أنه للأزواج خاصة"(
).

15 – أبو السعود (ت:982) قال: "وفي القول القديم للشافعي – رحمه الله – أن المراد عفو الولي الذي بيده عقدة نكاح الصغيرة، وهو ظاهر المأخذ خلا أن الأول أنسب 
بقوله تعالى: ( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((
).

16 – الجمل (ت:1204)، قال: "ويؤيد الوجه الأول – وهو أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج – أن إسقاط الولي نصف المهر ليس بمستحب إجماعاً، فتعين الحمل على الزوج"(
).

17 – البروسوي (ت:1137)، قال: "فالمراد بقوله ( ((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ( الزوج لا الولي"(
).

18 – الشوكاني (ت:1250)، قال: "فالراجح ما قاله الأولون – أي الزوج – لوجهين: الأول: أن الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح حقيقة, الثاني: أن عفوه بإكمال المهر هو صادر عن المالك مطلق التصرف بخلاف الولي"(
).

19 – الألوسي (ت:1270)، قال: وهو الزوج المالك لعقد النكاح وحله، وهو التفسير المأثور عن رسول الله * كما أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط والبيهقي بسند حسن عن ابن عمر مرفوعاً، وبه قال جمع من الصحابة رضي الله عنهم"(
).

20 – صديق خان (ت:1307)، قال مثل الشوكاني(
).

21 –  محمد الصالح العثيمين (ت:1420)، قال: "قيل المراد به الزوج، وقيل: ولي المرأة, والصواب الأول؛ لأن الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح؛ إذا شاء أبقاها،وإذا شاء حلها بالطلاق، ولأن ولي المرأة قد لا يملك إسقاط شيء من مهرها؛ كابن العم مثلاً"(
).

22 – عبدالقادر بن شيبة الحمد، قال: "وكون الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج أظهر؛ لإجماع العلماء على أن ما تستحقه المرأة من المهر هو حق خالص لها، ليس لوليها حق التسامح فيه أو العفو"(
).

· الأدلـــة:

1 – ما رواه عبدالله بن عمرو (ت:65)، عن النبي * قال: "الذي بيده عقده النكاح: الزوج"(
).

2 – رواية هذا القول موقوفاً عن علي بن أبي طالب (ت:40) رضي الله عنه بإسناد جيد، وعن ابن عباس (ت:68)، رضي الله عنهما بإسناد حسن(
).

3 – الإجماع على أن الولي لو عفا عن مالها لزوجها فإن عفوه باطل(
)، فكذلك المهر إذ لا فرق.

4 – إن هذا القول أقرب إلى معاني الشرع والأصول المحكمة التي ترد المتشابهات إليها، وقد قال تعالى: ( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ( ((((( (((((( (((((( ((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ( [ النساء: 4], فذكر تركه الصداق عليها, وتركها الصداق عليه، فاللائق بالبيان هنا أنه إذا ذكر العفو من أحد الزوجين ذكر من الزوج الآخر، وقال تعالى:
( (((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((( ( [ النساء: 20 ] وقال تعالى: ( (((( (((((( (((((( ((( ((((((((((( (((((( (((((((((((((((( ((((((( ( [ البقرة: 229] وكل ذلك منع للزوج من انتزاع شيء منها إلا أن تترك هي عليه، أو يترك هو عليها ما استحق استرجاعه منها قبل الدخول(
).

5 – إن التبرع بحق الصغيرة والتنازل به للزوج لا يعتبر من التقوى؛ لأن عفو الولي عفو على ما لا يملك, فكيف يكون أقرب للتقوى، والله تعالى يقول في نسق التلاوة ( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ( [ البقرة: 237 ] وإنما الفضل في هبة الإنسان مال نفسه, لا مال غيره.

· النتيجة:

هذه المسألة من كبار المسائل الخلافية، ومما شجر الخلاف فيها بين المفسرين والفقهاء قديماً وحديثاً، ولكل رأيه القوي وأدلته الكثيرة، حتى وصفها ابن العربي (ت:543) بأنها مسألة معضلة، ولو أمعنا النظر في القولين لرأينا في كل قول قوة وضعفاً, لكن جوانب القوة في القول الثاني أكثر, وجوانب الضعف فيه أقل.


وسأبتدئ بذكر جوانب القوة والضعف في القول الأول – وهو أن المقصود به الولي – فجانب القوة فيه أن ظاهر الآية يساعده؛ لأن الله قال في أول الآية: ( ((((( ((((((((((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((( ( [ البقرة: 237 ] وهذا الخطاب للأزواج بلا شك، ثم انتقل منهم إلى المطلقات فقال: ( (((( ((( ((((((((( ( فعدل عن مخاطبة الحاضر إلى مخاطبة الغائب، فعودته مرة أخرى التفاتاً إلى الأزواج غير ظاهر، وهو قليل في كلامهم، وحمل القرآن على الغالب من كلام العرب متعين.


أما جانب الضعف فيه فهو أن هذا القول لم ينضبط جيداً للقائلين به؛ فأكثرهم قالوا: هو الولي مطلقاً، وبعضهم نص على الأب دون غيره، ويلزم من قال بأنه الولي مطلقاً أنه يجوز عفو ابن الأخ وابن العم – إن كان ولياً – عن صداق المرأة, والإجماع قائم على أنه لا يجوز لهما العفو عن صداق المرأة(
) سواء قبل الدخول أو بعده، فكذلك كل ولي لها كائناً من كان من الأولياء, سواء كان أباً, أو جداً, أو خالاً؛ لأن الله لم يخصص بعض الذين بأيديهم عقد النكاح دون بعض في جواز عفوه.

ومن مواطن الضعف في هذا القول أيضاً أن الله يقول في نسق التلاوة ( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ( وإسقاط الولي حق الصغيرة – وهو لا يملكه أصلاً – ليس أقرب للتقوى, وليس من الفضل في شيء، بل هو أقرب للظلم والجور.


أما القول الثاني فجانب القوة فيه: أن الزوج أولى بأن يكون الذي بيده عقدة النكاح من الولي؛ لأن الزوج بيده استمرار الزواج, وبيده حله ورفعه بالطلاق, ولو كان رجعياً فبيده العودة، أما الولي فبيده عقدة النكاح في بداية الأمر فقط، فأيهما أملك لعقدة النكاح؟


ومن مواطن القوة فيه أيضاً: ما جاء في نسق التلاوة من قوله: ( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ( وهذا الخطاب يعود على المخاطبين في أول الآية، وهم الأزواج، ولو أراد الولي لقال: "وأن يعفو" بضمير الغيبة ثم إن عفو الزوج عن حقه لصالح المرأة – على هذا القول – مقصور فيه التقوى والفضل بخلاف ما لو عفا الولي.


أما جانب الضعف فيه فهو أن قوله تعالى: ( (((( ((( ((((((((( ( - وهو خطاب للمطلقات – لا تدخل فيه من لا تملك أمرها كالأمة والبكر الصغيرة؛ لأنه لا عفو لهما معتبر، فبين الله القسمين قائلاً: ( (((( ((( ((((((((( ( إن كانوا أهلاً لذلك ( (((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ( فهو الوكيل عنها وأمرها إليه, وهو الولي.


والرأي الذي تميل إليه النفس هو القول بأن الذي بيده عقدة النكاح الزوج؛ نظراً لقوة أدلته, وقلة الإيرادات عليه، إضافة لموافقته أصول الشرع ومقاصده، ولو عرضنا هذه الآية على الآيات المحكمات التي لا احتمال فيها لغير المعنى الذي اقتضته لخرجنا بهذه النتيجة، والله أعلم.


قال تعالى: ( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ( (((((( (((((((( (((( ((((((( (((((((((( ((( ((( (((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (. [ البقرة: 240 ].
13 - هل الآية محكمة أو منسوخة؟

· قول السعدي:


"وأكثر المفسرين أن هذه الآية منسوخة بما قبلها، وهو قوله: ( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ( [ البقرة: 234 ].


وقيل: لم تنسخها، بل الآية الأولى دلت على أن أربعة أشهر وعشراً واجبة، وما زاد على ذلك فهي مستحبة, ينبغي فعلها تكميلاً لحق الزوج، ومراعاة للزوجة، والدليل على أن ذلك مستحب أنه هنا نفى الجناح عن الأولياء إن خرجن قبل تكميل الحول، فلو كان لزوم المسكن واجباً لم ينف الحرج عنهم"(
).

وقال في موضع آخر مصرِّحاً بترجيحه:


"اشتهر عند كثير من المفسرين أن هذه الآية الكريمة نسختها الآية التي قبلها, وهي قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ( وأن الأمر كان على الزوجة أن تتربص حولاً كاملاً, ثم نسخ بأربعة أشهر وعشر، ويجيبون عن تقدم الآية الناسخة أن ذلك تقدم في الوضع لا في النزول؛ لأن شرط الناسخ أن يتأخر عن المنسوخ، وهذا القول لا دليل عليه.
ومن تأمل الآيتين اتضح له أن القول الآخر في الآية، هو الصواب, وأن الآية الأولى في وجوب التربص أربعة أشهر وعشراً، على وجه التحتيم على المرأة, وأما في هذه الآية فإنها وصية لأهل الميت، أن يبقوا زوجة ميتهم عندهم حولاً كاملاً، جبراً لخاطرها، وبرّاً بميتهم, ولهذا قال: ( (((((((( (((((((((((( ( أي: وصية من الله لأهل الميت، أن يستوصوا بزوجته، ويمتعوها ولا يخرجوها"(
).


فالسعدي يرى أن الآية محكمة, ولا نسخ فيها, موافقاً جماعة من العلماء سيأتي ذكرهم، أما الجمهور فيرون أنها منسوخة, على اختلاف بينهم في الناسخ والجزء المنسوخ.

· دراسة الأقوال في المسألة:


القول الأول: الآية محكمة ولا نسخ فيها، وهو رأي السعدي.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – مجاهد (ت:103)، قال: "كانت هذه للمعتدة تعتد عند أهل زوجها واجباً فأنزل الله: ( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ( (((((( (((((((( (((( ((((((( (((((((((( ((( ((( (((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((( ( [البقرة: 240 ] قال: جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية، وإن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى: ( (((((( (((((((( (((( ((((((( (((((((((( ((
) .

2 – الفخر الرازي (ت:606)، قال: "ثبت في علم أصول الفقه أنه متى وقع التعارض بين النسخ وبين التخصيص كان التخصيص أولى، وههنا إن خصصنا هاتين الآيتين بالحالتين على ما هو قول مجاهد اندفع النسخ، فكان المصير إلى قول مجاهد أولى من التزام النسخ من غير دليل "(
).

3 – ابن كثير (ت:774)، قال: "فهذا القول الذي عوَّل عليه مجاهد (ت:103)، وعطاء (ت:114)، من أن هذه الآية لم تدل على وجوب الاعتداد سنة كما زعمه الجمهور حتى يكون ذلك منسوخاً بالأربعة الأشهر وعشر، وإنما دلت على أن ذلك كان من باب الوصاة بالزوجات أن يمكنَّ من السكنى في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولاً كاملاً إن اخترن ذلك، ولهذا قال: ( (((((((( (((((((((((( ( أي: يوصيكم الله بهن وصية كقوله: ( (((((((((( (((( (((( ((((((((((((( ( [ النساء: 11 ] … فأما إذا انقضت عدتهن بالأربعة أشهر وعشرٍ بوضع الحمل، واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل فإنهن لا يمنعن من ذلك؛ لقوله: ( (((((( (((((((( (((( ((((((( (((((((((( ((( ((( (((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((( ( [ البقرة: 240 ]، وهذا القول له اتجاه، وفي اللفظ مساعدة له، وقد اختاره جماعة، منهم: الإمام أبو العباس ابن تيمية (ت:728)" (
).

4 – ابن عاشور (ت:1393)، قال: "وهذا الذي قاله مجاهد (ت:103) أصرح ما في هذا الباب، وهو المقبول"(
).

5 – محمد عزت دروزة (ت:1404) رجَّح عدم النسخ(
).
6 – أبو بكر الجزائري، قال: "إلا أن جمهور أهل العلم يقولون بنسخ هذه الوصية، وعدم القول بالنسخ أولى؛ لاختلافهم في الناسخ لها" وقال: "رجح هذا القول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (ت:728)، ومال إليه ابن القيم (ت:751) ولم يفصح عنه"(
). 

7 – راشد عبدالله الفرحان، قال: "ولا نرى تعارضاً بين الآيتين، حتى يقال: بينهما نسخ, فكل آية جاءت لمعنى وحكم غير الأخرى"(
).

8 – د. سليمان بن إبراهيم اللاحم، قال: "وحيث صح واستقام حمل الآية على هذا المعنى فلا موجب للقول بنسخها بالآية التي قبلها "(
).


القول الثاني: الآية منسوخة، وهو قول الجمهور.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – ابن عباس (ت:68)، قال بعد ذكر الآية: "فنسخ ذلك بآية الميراث؛ بما فرض لهن من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول؛ بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشراً"(
).

2 – عكرمة (ت:104)، قال بعد ذكر الآية: نسختها ( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ((
). [ البقرة: 234 ].
3 – روي عن النخعي (ت:96)، والضحاك (ت:105)، والحسن (ت:110)، وعطاء (ت:114)، وقتادة (ت:117)، والربيع (ت:139)، وابن زيد (ت:182) على اختلاف بينهم في الناسخ والجزء المنسوخ(
).

4 – ابن جرير (ت:310)، قال: "وأولى هذه الأقوال عندي في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله - تعالى ذكره - كان جعل لأزواج من مات من الرجال بعد موتهم سكنى حول في منزله، ونفقتها في مال زوجها الميت إلى انقضاء السنة، ووجب على ورثة الميت أن لا يخرجوهن قبل تمام الحول من المسكن الذي يسكنَّه، وإن هنَّ تركن حقهن من ذلك، وخرجن لم تكن ورثة الميت من خروجهن في حرج، ثم إن الله - تعالى ذكره - نسخ النفقة بآية الميراث، وأبطل مما كان جعل لهن من سكنى حول سبعة أشهر وعشرين ليلة, وردهن إلى أربعة أشهر وعشر على لسان رسول الله *"(
).

5 – الزجَّاج (ت:311)، قال: "أي متعوهن متاعاً إلى الحول، ولا تخرجوهن، وهذا منسوخ بإجماع، نسخه ما قبله، وقيل: إنه نسخته آية المواريث"(
).

6 – النحاس (338)، قال: "ومما يبين لك أنها منسوخة اختلاف العلماء في النفقة على المتوفى عنها زوجها"(
).

7 – أبو الليث السمرقندي (ت:375)، قال: "وهذا في أول الشريعة كانت العدة حولاً، وهكذا كان في الجاهلية … ثم نسخ مازاد على الأربعة أشهر وعشرٍ، ونسخت الوصية للأزواج"(
).

8 – الثعلبي (ت:427)، قال: "وكان كذلك حتى نزلت آية المواريث, فنسخ الله نفقة الحول بالربع والثمن، ونسخ عدة الحول بقوله: ( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ((
).
9 – الماوردي: (ت:450)، قال: "أما الوصية فقد كانت بدل الميراث، ثم نسخت بآية الميراث، وأما الحول فقد كانت عدة المتوفى عنها زوجها، ونسخت بأربعة أشهر وعشر"(
).
10 – البغوي (ت:516)، قال نحواً من كلام الماوردي(
).

11 – ابن العربي (ت:543)، قال: "في نسخها قولان، أحدهما: أنها ناسخة لقوله تعالى: ( (((((((( ((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ( - ثم ذكر القول الثاني وقال –: والأصح هو القول الأول"(
).

12 – ابن عطية (546)، قال: "وهذا كله قد زال حكمه بالنسخ المتفق عليه"(
).


وبهذا القول قال عامة المفسرين، بل حكى الزجاج (ت:311)، وابن عطية (ت:546) الإجماع عليه إلا ما ثبت عن مجاهد (ت:103).

· النتيجة:


الظاهر – والله أعلم - هو ما ذهب إليه الأولون, من أن الآية محكمة ولا نسخ فيها، والمراد بها – كما قال ابن كثير وأكده السعدي – حث أهل الميت أن يبقوا زوجة ميتهم حولاً كاملاً، فإذا رغبت في الخروج بعد أربعة أشهر وعشرٍ فلا تمنع، أما قوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ( فهي في بيان العدة الواجبة إذا مات الزوج, وبهذا يحصل الجمع بين الآيتين؛ لأن الأصل عدم النسخ"(
).


أما ما نقل عن السلف من القول بنسخ الآية فهو عائد لمفهوم النسخ عندهم, فكل تغيير في أحوال النص من تخصيص أو تقييد أو استثناء أو بيان مجمل كل ذلك عندهم داخل في مفهوم النسخ، فمفهومه عندهم أعم من مفهومه عند الأصوليين والفقهاء، والمحدِّثين، وما استقر عليه الأمر فيما بعد.


وفي ذلك يقول ابن تيمية (ت:728): "وفصل الخطاب أن لفظ النسخ مجمل، فالسلف كانوا يستعملونه فيما يظن دلالة الآية عليه من عموم أو إطلاق أو غير ذلك"(
).


وعليه فيحمل قولهم بالنسخ على التخصيص، أي: أن الله خص من الحول بعضه, وبقي البعض الآخر وصية لها، إن شاءت أقامت، وإن شاءت خرجت(
)، فهذا احتمال في تخريج قولهم بالنسخ، "والنسخ لا يثبت مع الاحتمال"(
)، "وإذا وقع التعارض بين احتمال النسخ واحتمال التخصيص فالتخصيص أولى"(
).


قال تعالى: ( ((((((((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( ( ((((( ((((( ((((((((((((( ( [ البقرة: 241 ].

14 - ما حكم متعة الطلاق؟ ولمن تكون؟
· مجمل الأقوال الواردة:

1 – قيل: المتعة واجبة لكل مطلقة.

2 – وقيل: المتعة مستحبة لكل مطلقة.
3 – وقيل: بل هي واجبة للمطلقة قبل المسيس والفرض, سنة في حق غيرها.

4 – وقيل: بل هي واجبة لكل مطلقة إلا من طلقت قبل المسيس وبعد الفرض لها.

· قول السعدي:


"( ((((((((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( ( ((((( ((((( ((((((((((((( ( ، أي: لكل مطلقة متاع بالمعروف حق على كل متقٍ؛ جبراً لخاطرها؛ وأداءً لبعض حقوقها، وهذه المتعة واجبة على من طلقت قبل المسيس والفرض، سنة في حق غيرها كما تقدم، هذا أحسن ما قيل فيها.

وقيل: إن المتعة واجبة على كل مطلقة؛ احتجاجاً بعموم هذه الآية، ولكنَّ القاعدة: أن المطلق محمول على المقيد، وتقدم أن الله فرض المتعة للمطلقة قبل الفرض والمسيس خاصة"(
).


وقد أكد هذا الترجيح أيضاً في موضع آخر فقال:
"وقد ذكر الله أنه لو تزوجها ولم يفرض لها صداقاً ثم يطلقها قبل المسيس أن لها المتعة, على الموسع قدره, وعلى المقتر قدره، وأما متعة الزوجة المطلقة في غير هذه المسألة فإنها سنة مؤكدة كما قال تعالى:( ((((((((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( ( ((((( ((((( ((((((((((((( ("(
).


فالراجح عند السعدي وجوب المتعة للمطلقة قبل المسيس والفرض وما سوى ذلك فمستحب.

· دراسة الأقوال في المسألة:

القول الأول: المتعة واجبة لعموم المطلقات.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن علي (ت:40)، وأبي العالية (ت:90)، وسعيد بن جبير (ت:95)، والزهري (ت:124)، والشافعي (ت:204)(
).

2 – ابن جرير (ت:310)، قال: "والصواب من القول في ذلك: ما قاله سعيد بن جبير من أن الله – تعالى ذكره – أنزلها دليلاً لعباده على أن لكل مطلقة متعة"(
).

3 – ابن حزم (456)، قال: "المتعة فرض على مطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً – أو آخر ثلاث – وطئها أو لم يطأها – فرض لها صداقها أو لم يفرض لها شيئاً – أن يمتعها وكذلك المفتدية أيضاً، ويجبره الحاكم على ذلك, أحب أم كره"(
).

4 – ابن حجر (ت:852)، قال: "وذهبت طائفة من السلف إلى أن لكل مطلقة متعة من [ دون ] (
) استثناء، وعن الشافعي مثله، وهو الراجح, وكذا تجب في كل فرقة إلا فرقة وقعت بسبب منها"(
).

5 – محمد الأمين الشنقيطي (ت:1393)، قال: قوله تعالى: ( ((((((((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( ( ((((( ((((( ((((((((((((( ( [ البقرة: 241 ]. ظاهر هذه الآية أن المتعة حق لكل مطلقة على مطلقها المتقي، سواء أطلقت قبل الدخول أم لا؟ فرض لها صداق أم لا؟ ويدل لهذا العموم قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((( ( [الأحزاب: 28] مع قوله: ( (((((( ((((( (((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( ( [ الأحزاب: 21] وقد تقرر في الأصول أن الخطاب الخاص به * يعم حكمه جميع الأمة إلا بدليل على الخصوص (…) إذا عرفت ذلك فاعلم: أن أزواج النبي مفروض لهن, ومدخول بهن, وقد يفهم من موضع آخر أن المتعة لخصوص المطلقة قبل الدخول, وفرض الصداق معاً؛ لأن المطلقة بعد الدخول تستحق الصداق, والمطلقة قبل الدخول وبعد فرض الصداق تستحق نصف الصداق, والمطلقة قبلهما لا تستحق شيئاً, فالمتعة لها خاصة؛ لجبر كسرها, وذلك في قوله تعالى: ( (( ((((((( (((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((( ((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ( (((((((((((((( ( [ البقرة: 236] ثم قال: ( ((((( ((((((((((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((( (((((((((( ( [ البقرة: 237 ] فهذه الآية ظاهرة في هذا التفصيل, ووجهه ظاهر معقول, وقد ذكر تعالى في موضع آخر ما يدل على الأمر بالمتعة للمطلقة قبل الدخول وإن كان مفروضاً لها, وذلك في قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((((((( ( (((((((((((((( (((((((((((((( (((((((( ((((((( ( [ الأحزاب: 49 ]؛ لأن ظاهر عمومها يشمل المفروض لها الصداق وغيرها, وبكل واحدة من الآيات الثلاث أخذ جماعة من العلماء.


والأحوط الأخذ بالعموم, وقد تقرر في الأصول أن النص الدال على الأمر مقدم على الدال على الإباحة(
).
· الأدلـــة:

1 – عموم قوله تعالى: ( ((((((((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( ( ((((( ((((( ((((((((((((( ( وظاهرها أن المتعة حق لكل مطلقة، سواء أطلقت قبل الدخول أو بعده فرض لها صداق أو لم يفرض ثم أكد الوجوب بذكر كلمة حقاً, وليس في الألفاظ الدالة على الإيجاب آكد من هذه الكلمة.

2 – المطلقات أربع:


الأولى: غير الممسوسة وقد فرض لها.
الثانية: غير الممسوسة ولم يفرض لها.


الثالثة: الممسوسة وقد فرض لها. 

الرابعة: الممسوسة ولم يفرض لها.


أما الأولى والثانية فدليل وجوب متعتهما قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((((((( ( (((((((((((((( (((((((((((((( (((((((( ((((((( ( وظاهرها العموم ليشمل غير الممسوسة سواء فرض لها صداق أو لا.

أما الثالثة فدليل وجوب متعتها قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((( ( [الأحزاب: 28]  ونساء النبي * مدخول بهن وقد فرض لهن، فإن وجبت المتعة على الممسوسة وقد فرض لها فعلى الممسوسة بلا فرض من باب أولى, وهي الرابعة.


القول الثاني: المتعة مستحبة لجميع المطلقات.

وممن روي عنه:


روي عن الشعبي (ت: 109), والليث بن سعد (ت: 175) (
)، ومالك (ت:179)، واستدلوا على قولهم هذا بقوله تعالى: ( ((((( ((((( ((((((((((((((( ( وقوله تعالى:
( ((((( ((((( ((((((((((((( ( ولو كانت واجبة لأوجبها على كل أحد، وقالوا أيضاً: لو كانت واجبة لبين القدر الواجب فيها.


القول الثالث: المتعة واجبة لكل مطلقة إلا المطلقة قبل المسيس وبعد الفرض.


روي عن ابن عمر (ت:74)، ومجاهد (ت:103)، وعطاء (ت:114)، والقاسم بن محمد (ت:106), والزهري (ت:124), وهو رأي للشافعي (ت:204). واستدلوا للمطلقات اللاتي أوجبوا لهن المتعة بالأدلة السابقة في القول الأول, أما التي استثنوها؛ وهي المطلقة قبل المسيس وبعد الفرض فقالوا: لأن الله لم يذكر لها متعة فلا تجب لها.


القول الرابع: المتعة واجبة في حق المطلقة قبل المسيس وقبل الفرض, سنة في حق غيرها, وهو ترجيح السعدي.
وممن قال به أو روي عنه:

1 - روي عن ابن عمر (ت:74)، ومجاهد (ت:103)، والأوزاعي (ت:157)، والثوري (ت:161), وأبي حنيفة (ت:150), وأحمد (ت:241) (
).

2 - الجصاص (ت:370)، قال: "وإنما قال أصحابنا: إنها غير واجبة للمدخول بها؛ لأنا قد بينا أن المتعة بدل من البضع, وغير جائز أن تستحق بدلين، فلما كانت مستحقة بعد الدخول المسمى, أو مهر المثل لم يجز أن تستحق معه المتعة, ولا خلاف أيضاً بين فقهاء الأمصار أن المطلقة قبل الدخول لا تستحقها على وجه الوجوب, إذا وجب لها نصف المهر"(
).

3 - أبو الليث السمرقندي (ت:375)، قال: "فالمتعة لا تكون واجبة إلا لمطلقة واحدة وهي التي لم يسم لها مهراً, وطلقها قبل الدخول كما ذكر في الآية التي سبق ذكرها, وفي سائر المطلقات المتعة مستحبة وليست بواجبة"(
).

4 - ابن العربي (ت:543)، قال: "وآلت الحال إلى أن المتعة لم يبين الله سبحانه وتعالى وجوبها إلا لمطلقة قبل المسيس والفرض, وأما من طلقت وقد فرض لها فلها قبل المسيس نصف الفرض, ولها بعد المسيس جميع الفرض، أو مهر مثلها"(
).

5 - ابن عاشور (ت:1393)، قال: "وهؤلاء جعلوا المتعة للمطلقة غير المدخول بها وغير المسمى لها مهر واجبة، وهو الأرجح"(
).

6 - محمد الصالح العثيمين (ت:1420)، قال: ومن فوائد الآية: وجوب المتعة لكل مطلقة؛ لعموم قوله تعالى: ( ((((((((((((((((( (، ويستثنى من ذلك:

أ – من طلقت قبل الدخول وقد فرض لها المهر.

ب – من طلقت بعد الدخول فلها المهر إن كان مسمى فهو ما سمى, وإن لم يكن مسمى فمهر المثل"(
).

7 – أبو بكر الجزائري، قال: "المتعة واجبة للمطلقة قبل البناء ولم يكن سمى لها مهر، ومستحبة لغيرها، هذا أشهر المذاهب وأقربها إلى الحق"(
).

8 – د. فيحان بن شالي المطيري، قال بعد بسط الأقوال والأدلة في المسألة:


"عندي أن المتعة تكون واجبة ومستحبة؛ فتجب للمطلقة قبل الدخول وقبل الفرض, وتستحب لمن عداها من المطلقات"(
).
· الأدلـــة:

1 – الإجماع المحكي(
) على وجوب المتعة للمطلقة قبل المس والفرض.

2 – قوله تعالى: ( (( ((((((( (((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((( ((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ( (((((((((((((( ( . فلم يذكر الله المتعة إلا في حق غير الممسوسة ولم يفرض لها، ولما ذكر في الآية بعدها غير الممسوسة وقد فرض لها لم يذكر لها متعة, مما يدل على عدم وجوبها؛ اكتفاء بأخذها نصف المهر، فصارت الآية الأولى مقيدة لإطلاق قوله تعالى:( ((((((((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( ( ((((( ((((( ((((((((((((( ( [البقرة: 241].
· النتيجة:

أما القول الأول وهو أن المتعة واجبة لعموم المطلقات, فإنه قد يسلَّم له في بعضها وفي البعض الآخر نظر, ومن هذا البعض إيجابهم المتعة للممسوسة المفروض لها؛ استدلالاً بقوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( [ الأحزاب: 28 ] وأزواجه مدخول بهن, مفروض لهن، وهذه الآية لا تشعر بوجوبها على النبي * حتى تجب على أمته, ومن المعلوم أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب, وغاية ما هنالك مشروعية المتعة لهن، وهذا لا نزاع فيه، كما أن الله لما أمر بالمتعة على أصناف من المطلقات لم يذكر الممسوسة, مما يدل على عدم وجوبها لها, ولو كانت واجبة لها لذكرها كما ذكر غيرها, وبهذا يرد على القول الثالث أيضاً؛ لأنهم أوجبوا المتعة على الممسوسة وقد فرض لها.
أما القول الثاني وهو أن المتعة مستحبة لجميع المطلقات فأدلته غير ناهضة فيما يظهر؛ لأن قوله تعالى: (حقاً على المحسنين) (حقاً على المتقين) تأكيد للوجوب، وليس لأحد أن يقول لست متقياً أو محسناً؛ لأن التقوى والإحسان مطلوب من الجميع، ونصوص الأمر بالتقوى والإحسان شاهدة بذلك، وقد قال تعالى: ( ((((( (((((((((((((( ( [البقرة: 2 ] وهو هدى للناس جميعاً, كما أن لفظ حقاً يفيد الوجوب, أما قولهم لو كانت واجبة لعين القدر الواجب فيها فظاهر البعد؛ لأن نفقة الأزواج والأقارب واجبة ولم يعين فيها القدر اللازم.

أما القول الرابع – وهو ترجيح السعدي – فهو ظاهر الوجاهة؛ لأنه جمع بين الأدلة, فهم أوجبوا المتعة لمن أمر الله بمتعتها، وهي المطلقة قبل المس والفرض ومن سواها فمستحب لعدم الأمر به؛ ولأن المطلقة بعد الدخول تستحق الصداق, والمطلقة قبل الدخول وبعد الفرض تستحق نصف الصداق, والمطلقة قبلها لا تستحق شيئاً فالمتعة لها خاصة، لجبر كسرها, أما العموم المفهوم في قوله تعالى ( ((((((((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( ( ((((( ((((( ((((((((((((( ( فهو مطلق، وقد قيد بالمطلقة قبل المس والفرض, وهذا القول هو الأظهر, والقول الأول هو الأحوط, والله أعلم.

*
*
*


قال تعالى: ( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((( ( [ البقرة: 87 ].

15 - ما المراد بروح القدس؟

· مجمل الأقوال الواردة:

1 – قيل: روح القدس: جبريل عليه السلام.

2 – قيل: الإنجيل.

3 – قيل: الاسم الذي كان يحيي به عيسى - عليه الصلاة والسلام - الموتى.

4 – قيل: روح الإيمان.

· قول السعدي:


"وأيده بروح القدس, أي: بروح الإيمان, فجعل روحانيته فائقة روحانية غيره, فحصل له بذلك القوة والتأييد, وإن كان أصل التأييد بهذه الروح عاماً لكل مؤمن بحسب إيمانه كما قال: ( ((((((((((( ((((((( ((((((( ( [ المجادلة: 22 ] لكن ما لعيسى أعظم مما لغيره, لهذا خصه الله بالذكر, وقيل: إن روح القدس – هنا – جبريل أيده الله بإعانته ومؤازرته, لكن المعنى هو الأول"(
).


وقال في موضع آخر: ( ((((((((((((( ((((((( (((((((((( ( أي: بالإيمان واليقين الذي أيده به الله وقواه على ما أمر به, وقيل: أيده بجبريل عليه السلام يلازمه في أحواله"(
).


فالراجح عند الشيخ السعدي أن روح القدس يراد بها روح الإيمان واليقين.

· دراسة الأقوال في المسألة:

القول الأول: روح القدس يراد بها روح الإيمان واليقين عند عيسى عليه الصلاة والسلام، وهو ترجيح السعدي.

ولم أقف على من نص على هذا القول من المفسرين، وإن كان هذا القول لا يخرج في معناه عن أقوال السلف، وأقرب الأقوال إلى قول السعدي قول من قال بأن روح القدس روح عيسى نفسه، وأضيفت إلى القدس تكريماً وتخصيصاً, نحو: بيت الله، وناقة الله، وهذا القول رواه الثعلبي (ت:427) عن عكرمة (ت:104)، والربيع (ت:139) (
).
القول الثاني: روح القدس جبريل عليه السلام.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن ابن مسعود (ت:32)، وابن عباس (ت:68)، والضحاك (ت:105)، وقتادة (ت:117)، والسدي (ت:128)، والربيع بن أنس (ت:139).

2 – ابن جرير (ت:310)، قال: "وأولى التأويلات في ذلك بالصواب قول من قال: الروح في هذا الموضع جبريل"(
).

3 – الماوردي (ت:450)، قال: "والثالث – وهو الأظهر - : أنه جبريل عليه السلام"(
).

4 – ابن عطية (ت:546)، قال: "روح القدس: جبريل *، وهذا أصح الأقوال"(
).

5 – الخازن (ت:741)، قال: "وحمل روح القدس هنا على جبريل أولى"(
).

6 – ابن جزي الكلبي (ت:741)، قال: "روح القدس: جبريل، وقيل: الإنجيل، وقيل: الاسم الذي يحيي به الموتى، والأول أرجح"(
).

7 – أبو حيان (ت:745)، قال: "… أو جبريل عليه السلام وهو أصح الأقوال"(
).
8 – نظام الدين النيسابوري (بعد 850)، قال: "وكون الروح ههنا جبريل أظهر"(
).

9 – السيوطي (ت:911)، قال: "بروح القدس من إضافة الموصوف إلى الصفة، أي: الروح المقدسة جبريل؛ لطهارته, يسير معه حيث سار"(
).

10 – الشنقيطي (ت:1393)، قال: "هو جبريل على الأصح, ويدل عليه قوله تعالى: ( (((((( (((( (((((((( ((((((((( ( [ الشعراء: 193 ] وقوله: ( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( ( [ مريم: 17] (
).

11 – د. عبدالله الجبرين، قال: "لا شك أن روح القدس هو الملك الذي هو جبريل عليه السلام، وهذا هو القول الراجح، كما قاله ابن كثير وجزم به"(
).


وهذا قول عامة المفسرين، وأصحاب الوجوه والنظائر(
)، بل نقل الإجماع عليه(
).

· الأدلـــة:

1 – قول النبي * لحسان رضي الله عنه (ت:54): "يا حسان أجب عن رسول الله *، اللهم أيده بروح القدس"(
).

وفي بعض الروايات قال لحسان: "اهجهم وجبريل معك"(
).


وقال حسان بن ثابت (ت:54):
وجِبْرِيْلٌ رَسُولُ اللهِ فِيْنَا

وَرُوْحُ القُدْسِ لَيْسَ لَهُ كِفَاءُ(
)
2 – الغالب من أسلوب القرآن أن يراد بالروح جبريل، بدلالة قوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((((( ( [النحل: 102] وقوله تعالى: ( (((((( (((( (((((((( ((((((((( ( [الشعراء: 193]، وقوله تعالى: ( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( ( [مريم: 17].

3 – الإجماع المنقول، على أن المراد بروح القدس جبريل عليه السلام.


القول الثالث: يراد بروح القدس: الإنجيل.


روي عن ابن زيد (ت:182) (
).


القول الرابع: المراد بروح القدس: الاسم الذي كان عيسى - عليه الصلاة والسلام - يحيي به الموتى. 
روي عن ابن عباس (ت:68) (
).

· النتيجة:
الراجح – والله أعلم – ما ذهب إليه الجمهور من أن المراد به جبريل عليه السلام؛ بدلالة الكتاب والسنة، كما إنه قول جماهير السلف, وعامة المفسرين, بل نقل الإجماع عليه كما تقدم، والله أعلم.
*
*
*


قال تعالى: ( (( ((((((((( ((( ((((((((( ( [ البقرة: 256 ].

16 - هل الآية محكمة أو منسوخة؟

· قول السعدي:


"وأجمع المسلمون على أن الجهاد ماض مع البر والفاجر, وأنه من الفروض المستمرة الجهاد القولي والجهاد الفعلي، فمن ظن من المفسرين أن هذه الآية تنافي آيات الجهاد فجزم بأنها منسوخة، فقوله ضعيف لفظاً ومعنى, كما هو واضح بين لمن تدبر الآية الكريمة، كما نبهنا عليه"(
).


فالراجح عند السعدي إحكام الآية، ورد على المفسرين القائلين بنسخها بحجة منافاتها لآيات الحث على الجهاد بأن قولهم ضعيف لفظاً ومعنى, والآية لا تدل على ترك قتال الكفار المحاربين.

· دراسة الأقوال في المسألة:

القول الأول: الآية محكمة.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن ابن عباس (ت:68)، ومجاهد (ت:103)، والضحاك (ت:105)، وقتادة (117) (
).

2 – ابن جرير (ت:310)، قال: "وأولى الأقوال بالصواب قول من قال: نزلت هذه الآية في خاص من الناس، وقال: عنى بقوله تعالى ذكره: ( (( ((((((((( ((( ((((((((( ( أهل الكتابين, والمجوس, وكل من جاء إقراره على دينه المخالف دين الحق, وأخذ الجزية منه، وأنكروا أن يكون شيء منها منسوخاً"(
).

3 – النحاس (ت:338)، قال: "قول ابن عباس (ت:68) في هذه الآية أولى الأقوال؛ لصحة إسناده، وأن مثله لا يؤخذ بالرأي، فلما خبر أن الآية نزلت في هذا وجب أن 

يكون أولى الأقوال"(
).

4 – مكي (ت:437)، قال: "قال أبو عبيد (ت:224): "وجهها عندي أن تكون لأهل الذمة، يعني: لا يكرهون على الإسلام إذا أدوا الجزية، فالآية محكمة على هذه الأقوال، وهو الأظهر فيها, والأولى"(
).

5 – ابن العربي (ت:543)، رجح عدم النسخ(
).

6 – ابن جزي (ت:741)، قال: "وقيل معناها: الموادعة, وأن لا يكره أحد بالقتال على الدخول في الإسلام ثم نسخت بالقتال, وهذا ضعيف؛ لأنها مدنية, وإنما آية المسالمة وترك القتال بمكة"(
).

7 – الشوكاني (ت:1250)، قال: "والذي ينبغي اعتماده، ويتعين الوقوف عنده أنها في السبب الذي نزلت لأجله محكمة غير منسوخة"(
).

8 – الحسن عاكش الضمدي (ت:1290)، رجَّح عدم النسخ(
).

القول الثاني: الآية منسوخة.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن ابن مسعود (ت:32)، والضحاك (ت:105)، والسدي (ت:128)، وابن زيد (ت:182) (
).

2 – هبة الله بن سلامة (ت:410)، قال: "نسخها الله تعالى بآية السيف"(
).

3 – ابن حزم (ت:456)، قال: "منسوخة, وناسخها قوله تعالى: ( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((((((((( ( [ التوبة: 5 ] (
).

4 – مرعي الكرمي(
) (ت:1033)، قال: "منسوخة بآية السيف"(
).

5 – أحمد القاسم، قال: "والآية منسوخة بما سبق من الآيات وغيرها"(
).

· النتيجة:

الراجح – والله أعلم – ما ذهب إليه السعدي ومن معه من أن الآية محكمة ولا نسخ فيها؛ وذلك لعدم وجود الدليل الصحيح على النسخ, ولعدم التعارض بينها وبين آيات الحث على الجهاد من أي وجه، فلا يصار للقول بالنسخ؛"لأن الأصل عدمه"(
)، ولا يسلم القول بوجود التعارض إلا إن قيل: إن الجهاد فرض لإكراه الناس على الدخول في دين الله، وهو معارض بقول الله لنبيه *: ( (((((( ((((((((( (((((((((((( ( [ الغاشية 22 ], وقوله تعالى: ( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ( [ ق: 45 ], وقوله تعالى: ( (((((((( ((((( ((((((( ( [الرعد:7], فالجهاد إنما فرض لرد اعتداء المعتدين، أو لتأديب الناكثين، أو استرداد حقوق المسلمين، أو تأمين طريق الدعوة في بلاد الكافرين، أو مقاتلة أئمة الكفر الصادين.

أما ما نقل عن السلف من القول بالنسخ فهو عائد لتوسعهم في مفهوم النسخ؛ فكل تغيير في النص عندهم من تخصيص أو استثناء أو تقييد أو بيان كل ذلك عندهم داخل في مفهوم النسخ, وقد تقدم بيان ذلك.


قال تعالى: ( (((( ((((((((( (((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ( [ البقرة: 259 ].
17 - من الرجل المار؟

· مجمل الأقوال الواردة:


الأول: قيل: كان منكراً للبعث أو شاكاً فيه، وهو ترجيح السعدي.


الثاني: قيل: بل كان مؤمناً صالحاً, ولم يشك في قدرة الله.

ثم اختلفوا في تعيينه على أقوال:

1 – قيل: هو عزير النبي *، وهو قول جمهور المفسرين.

2 – قيل: هو أورميا بن حلقيا.

3 – قيل: هو حزقيال بن بوزى.

· قول السعدي:


والظاهر من السياق أن هذا رجل منكر للبعث أراد الله به خيراً، وأن يجعله آية ودليلاً للناس؛ لثلاثة أوجه:


أحدها: قوله تعالى: ( (((((( ((((((( ((((((( (((( (((((( ((((((((( ( ، ولو كان نبياً أو عبداً صالحاً لم يقل ذلك.


والثاني: أن الله أراه آية في طعامه, وشرابه, وحماره, ونفسه؛ ليراه بعينه, فيقر بما أنكره، ولم يذكر في الآية أن القرية المذكورة عمرت وعادت إلى حالتها، ولا في السياق ما يدل على ذلك, ولا في ذلك كثير فائدة, ما الفائدة الدالة على إحياء الله للموتى في قرية خربت, ثم رجع إليها أهلها أو غيرهم فعمروها؟! وإنما الدليل الحقيقي في إحيائه، وإحياء حماره، وإبقاء طعامه وشرابه بحاله.


والثالث: في قوله: ( ((((((( (((((((( ((((( ( أي: تبين له أمر كان يجهله ويخفى عليه، فعلم بذلك صحة ما ذكرنا، والله أعلم(
).


وقال في موضع آخر:


هذان دليلان عظيمان، محسوسان في الدنيا قبل الآخرة، على البعث والجزاء، واحد أجراه الله على يد رجل شاكٍّ في البعث - على الصحيح - كما تدل عليه الآية الكريمة, والآخر على يد خليله إبراهيم.


كما أجرى دليل التوحيد السابق على يده، فهذا الرجل مر على قرية قد دمرت تدميراً, وخوت على عروشها، قد مات أهلها, وخربت عمارتها، فقال – على وجه الشك والاستبعاد – : ( (((((( ((((((( ((((((( (((( (((((( ((((((((( ( أي: ذلك بعيد، وهي في هذه الحال، يعني: وغيرها مثلها, بحسب ما قام بقلبه تلك الساعة.


فأراد الله رحمته ورحمة الناس, حيث أماته الله مائة عام، وكان معه حمار, فأماته معه, ومعه طعام وشراب, فأبقاهما الله بحالهما كل هذه المدد الطويلة, فلما مضت الأعوام المائة, بعثه الله، فقال: ( (((( (((((((( ( ((((( (((((((( ((((((( (((( (((((( (((((( ( وذلك بحسب ما ظنه فقال الله: ( ((((( ((( (((((((( (((((((( ((((( ( ، والظاهر أن هذه المجاوبة على يد بعض الأنبياء الكرام، ومن تمام رحمة الله به وبالناس أنه أراه الآية عياناً؛ ليقتنع بها فبعدما عرف أنه ميت قد أحياه الله، قيل له: ( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ( أي: لم يتغير في هذه المدد الطويلة, وذلك من آيات قدرة الله، فإن الطعام والشراب – خصوصاً ما ذكره المفسرون: أنه فاكهة وعصير – لا يلبث أن يتغير، وهذا قد حفظه الله مائة عام، وقيل له: ( ((((((((( (((((( ((((((((( ( فإذا هو قد تمزق, وتفرق, وصار عظاماً نخرة.


( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ( أي: نرفع بعضها إلى بعض، ونصل بعضها ببعض، بعدما تفرقت, وتمزقت، ( (((( (((((((((( ( بعد الالتئام ( ((((((( ( ثم نعيد فيه الحياة.


( ((((((( (((((((( ((((( ( رأي عين لا يقبل الريب بوجه من الوجوه ( ((((( (((((((( (((( (((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ( فاعترف بقدرة الله على كل شيء، وصار آية للناس؛ لأنهم قد عرفوا موته, وموت حماره، وعرفوا قضيته، ثم شاهدوا هذه الآية الكبرى، هذا هو الصواب في هذا الرجل.


أما قول كثير من المفسرين: إن هذا الرجل مؤمن, أو نبي من الأنبياء، إما عزير أو غيره، وأن قوله: ( (((((( ((((((( ((((((( (((( (((((( ((((((((( ( يعني: كيف تعمر هذه القرية بعد أن كانت خراباً، وأن الله أماته؛ ليريه ما يعيد لهذه القرية من عمارتها بالخلق، وأنها عمرت في هذه المدة، وتراجع الناس إليها، وصارت عامرة، بعد أن كانت دامرة، فهذا لا يدل عليه اللفظ بل ينافيه، ولا يدل عليه المعنى.


فأي آية وبرهان، برجوع البلدان الدامرة إلى العمارة، وهذه لم تزل تشاهد، تعمر قرى ومساكن، وتخرب أخرى، وإنما الآية العظيمة في إحيائه بعد موته، وإحياء حماره، وإبقاء طعامه وشرابه، لم يتعفن ولم يتغير.


ثم قوله: ( ((((((( (((((((( ((((( ( صريح في أنه لم يتبين له إلا بعدما شاهد هذه الحال الدالة على كمال قدرته عياناً(
).

وقال في مجمع الفوائد:


الفرق بين قصة الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وبين قصة إبراهيم عليه السلام، حيث سأل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى من وجهين:


أحدهما: أن إبراهيم طلب الوصول إلى عين اليقين، والرجل جاءه ذلك بغير سؤال.


الثاني: أن إبراهيم انتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، والرجل انتقل من الشك إلى عين اليقين؛ لأن الصحيح بل الصواب أنه رجل شاك في البعث, كما يدل عليه لفظ الآية الكريمة(
).

· دراسة الأقوال في المسألة:

القول الأول: المار على القرية رجل شاك في البعث أو منكر له، وهو ترجيح السعدي.

وممن قاله أو روي عنه:

1 – روي عن الحسن (ت:110)، ومجاهد (ت:1030) (
).

2 – الزمخشري (ت:538)، قال: "والمار كان كافراً بالبعث، وهو الظاهر"(
).

3 – البيضاوي (ت:685)، قال: "هو عزير بن شرخيا, أو الخضر, أو كافر بالبعث, ويؤيده نظمه مع نمروذ"(
).

4 – القونوي (ت:1195)، قال: وسوق الكلام يشعر بأن المار منكر للبعث, كما أن نمروذ منكر للرب، وكلمة الاستبعاد ظاهر في الإنكار"(
).

5 – محمد عبدالمنعم خفاجي، قرر أنه كافر بالبعث(
).

· الأدلـــة:

1 – انتظامه مع النمروذ في سلك واحد, وعطف قصته على قصة النمروذ بالحرف أو(
).

2 – قوله: ( (((((( ((((((( ((((((( (((( (((((( ((((((((( ( وهذا كلام من يستبعد من الله الإحياء بعد الإماتة، وذلك كفر.

3 – قوله تعالى: ( ((((((( (((((((( ((((( ( وهذا يدل على أنه لم يتبين له قبل ذلك.

4 – قوله تعالى: ( ((((( (((((((( (((( (((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ( وهذا دليل على أن العلم لم يكن حاصلاً قبل ذلك.


القول الثاني: كان الرجل المار مؤمناً, ولم يكن شاكّاً في البعث.

وممن قال به:
1 – البغوي (ت:516)، قال: "قالها تعجباً لا شكّاً في البعث"(
).

2 – ابن عطية (ت:546)، قال: "وليس يدخل شك في قدرة الله على إحياء قرية بجلب العمرة إليها, وإنما يتصور الشك من جاهل في الوجه الآخر، والصواب أن لا يتأول في الآية شك"(
).

3 – ابن الجوزي (ت:597)، قال: "فإن قلنا: إن هذا الرجل نبي فهو كلام من يؤثر أن يرى كيفية الإعادة, أو يستهولها فيعظم قدرة الله، وإن قلنا: إنه كان رجلاً كافراً فهو كلام شاك، والأول أصح"(
).

4 – ابن جماعة(
) (ت:733)، قال: "هو عزير بن شرخيا، وقيل: أرميا بن حلقيا، وقيل: شعيا، وأبعد من قال: كان المار رجلاً كافراً"(
).

5 – الخازن (ت:741)، قال: "روي عن مجاهد أنه كان كافراً شك في البعث، وهو قول ضعيف؛ لقوله تعالى: ( ((((( (((( (((((((( ( والله تعالى لا يخاطب الكافر، ولقوله تعالى: ( (((((((((((((( ((((((( ((((((((( ( ، وهذا اللفظ لا يستعمل في حق الكافر"(
).

6 – عبدالرحمن بن محمد الدوسري (ت 1399)، قال: "وأبعد ما قالوه زعمهم أن الذي مر على القرية رجل كافر، ومستحيل أن يؤيد الله الكافر بالمعجزات، فالكلام الصحيح هو أن هذا الرجل من عباد الله الصالحين, سواء كان نبياً, أو تقياً, لا نجزم بوصفه"(
).


ثم إن أصحاب هذا القول بعد اتفاقهم على أن المار كان رجلاً مؤمناً ولم يكن شاكاً في البعث، اختلفوا في تعيينه على أقوال:

1 – قيل: هو عزير النبي عليه السلام.

وهو مروي عن علي (ت:40)، وابن عباس (ت:68)، وأبي العالية (ت:90)، وسعيد بن جبير (ت:95)، وعكرمة (ت:104)، والضحاك (ت:105)، وقتادة (ت:117)، والربيع بن أنس (ت:139)(
)،وقال به الواحدي (ت:468) ونسبه لأكثر المفسرين، وأبو المظفر السمعاني (ت:489) وصححه، والسيوطي (ت:911)، وأبو الحسن البكري(
) (ت:952)، وأبو بكر الجزائري، وأحمد القاسم(
).

2 – وقيل: هو أورميا بن حلقيا.

وهو مروي عن مجاهد (ت:103)، ووهب بن منبه (ت:114)، وغيرهم(
).

3 – وقيل: هو حزقيال بن بوزي. 
رجحه ابن عاشور (ت:1393هـ) (
).


واستدل القائلون بأن المار مؤمن - إما عزير أو غيره - بأدلة منها:

1 – قوله تعالى: ( (((( (((((((( ( والقائل هو الله، ولا يليق بحال الكافر أن يخاطبه الله.

2 – أن إعادته حياً، وإبقاء الطعام والشراب على حالهما، وإعادة حماره حياً بعدما صار رميماً، مع مشاهدته لإعادة أجزاء الحمار إلى التركيب والحياة، إكرام عظيم لا يليق بحال الكافر.

3 – قوله تعالى له: ( (((((((((((((( ((((((( ((((((((( ( وهذا اللفظ إنما يستعمل في حق الأنبياء والرسل, كما قال تعالى: ( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( ( [ الأنبياء: 91 ].

4 – قوله تعالى: ( ((((( (((((((( (((( (((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ( يدل على علمه بذلك سلفاً، وإنما وقعت القصة لينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين.

· النتيجة:

الذي يظهر للباحث أن الذي مر على القرية لا يعرف بالتحديد؛ لأنه لم يرد في ذلك دليل  صحيح عن رسول الله *، فالاشتغال بتعيينه لا طائل من ورائه، والصواب – والله أعلم – أن نبهم من أبهمه الله تعالى, ولو كان في تعيينه فائدة لعينه القرآن، وإنما المقصود من القصة بيان قدرة الله على الإحياء بعد الإماتة, ويؤيد هذا الترجيح قاعدتان من قواعد التفسير.

الأولى: علم المبهمات موقوف على النقل المحض، ولا مجال للرأي فيه(
).

الثانية: الأصل أن ما أبهم في القرآن فلا طائل في معرفته(
).

قال  محمد بن جرير الطبري (ت:310):

"وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله - تعالى ذكره - عجَّب نبيه * ممن قال – إذ رأى قرية خاوية على عروشها – ( (((((( ((((((( ((((((( (((( (((((( ((((((((( ( مع علمه أنه ابتدأ خلقها من غير شيء، فلم يقنعه علمه بقدرته على ابتدائها، حتى قال:
( (((((( ((((((( ((((((( (((( (((((( ((((((((( ( ولا بيان عندنا من الوجه الذي يصح من قبله البيان على اسم قائل ذلك، وجائز أن يكون ذلك عزيراً، وجائز أن يكون أورميا، ولا حاجة بنا إلى معرفة اسمه، إذ لم يكن المقصود بالآية تعريف الخلق اسم قائل ذلك، وإنما المقصود بها تعريف المنكرين قدرة الله على إحيائه خلقه بعد مماتهم، وإعادتهم بعد فنائهم، وأنه الذي بيده الحياة والموت"(
).

وقال محمد الصالح العثيمين (ت:1420):

"وقد اختلف المفسرون في تعيين القرية، والذي مر بها، وهو اختلاف لا طائل تحته؛ إذ لم يثبت فيه شيء عن معصوم؛ والمقصود العبرة بما في هذه القصة, لا تعيين الرجل ولا القرية, ومثل هذا الذي يأتي مبهماً، ولم يعين عن معصوم طريقنا فيه أن نبهمه كما أبهمه الله عز وجل"(
).

*
*
*


قال تعالى: ( (((( ((((((((( (((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((((( (((((( ((((((( ((((((( (((( (((((( ((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((( ((((( (((( ((((((((( ( ((((( (((( (((((((( ( ((((( (((((((( ((((((( (((( (((((( (((((( ( ((((( ((( (((((((( (((((((( ((((( ( [ البقرة: 259 ].

18 - من القائل ( ((( (((((((( (((((((( ((((( ( ؟
· مجمل الأقوال الواردة:

1 – قيل: أحد الأنبياء الكرام، وهو ترجيح السعدي.

2 – قيل: القائل هو الله، وهو قول الجمهور.

3 – قيل: ملك من عند الله.

· قول السعدي:


"فلما مضت الأعوام المائة, بعثه الله فقال: ( (((( (((((((( ( ((((( (((((((( ((((((( (((( (((((( (((((( ( وذلك بحسب ما ظنه فقال الله: ( ((( (((((((( (((((((( ((((( ( ، والظاهر أن هذه المجاوبة على يد بعض الأنبياء الكرام"(
).
· دراسة الأقوال في المسألة:

القول الأول: القائل هو أحد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو ترجيح السعدي.
وممن قال به:

1 – راشد الفرحان, قال: "والظاهر أن هذه المجاوبة على يد بعض الأنبياء الكرام"(
). 
ولم أقف على من نص على هذا القول من المفسرين سواه، وإنما حكاه بعضهم ولم يذكروا قائلاً به، وممن حكاه الماوردي (ت:450)، والبيضاوي (ت:685)، والشوكاني (ت:1250) وغيرهم(
).

القول الثاني: القائل هو الله، وهو قول الجمهور.

وممن قال به: الفخر الرازي (ت:606) ونقل الإجماع عليه, والقرطبي (ت:671)، والبيضاوي (ت:685)، وأبو حيان (ت:745)، وابن عادل (بعد 880 )، والقونوي (ت:1195)، والشوكاني (ت:1250)، والألوسي (ت:1270) وغيرهم(
).

القول الثالث: القائل ملك من عند الله.

وممن قال به:

أبو المظفر السمعاني (ت:489)، والبغوي (ت:516)، وابن كثير (ت:774) والهرري، وغيرهم(
).

· النتيجة:

بتأمل الأقوال الثلاثة يظهر للباحث رجحان ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من أن القائل هو الله؛ لأنه ظاهر القرآن "ولا يجوز العدول عنه إلا بدليل"(
), وكيف يقول الملك أو النبي للرجل المار على القرية ( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((( ( وهذا لا يكون إلا بتأويل بعيد, أو تحمل بأنه مجاز في النسبة, أو بتقدير محذوف أي: قال الله ( (((((( (((((((((( ( ومن قواعد التفسير: "أن ما لا يحتاج إلى تقدير أرجح وأولى مما يحتاج إلى تقدير"(
)، والله أعلى وأعلم.


قال تعالى لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: ( ((((( (((((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( ((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( ( [ البقرة: 260 ].

19 - كيف كان سعي الطيور إلى الخليل عليه الصلاة والسلام؟


اختلف في كيفية سعي الطيور إلى الخليل على قولين:

1 - قيل: يراد بالسعي هنا الطيران، وهو ترجيح السعدي.

2 – قيل: يراد به العدو على الأرجل، وهو قول الجمهور.

· قول السعدي:


"( (((( (((((((( (((((( ((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( ( (((((((((( (((( (((( ((((((( ((((((( ( ففعل ذلك, وفرق أجزائهن على الجبال التي حوله، ودعاهن بأسمائهن، فأقبلن إليه، أي: سريعات؛ لأن السعي: السرعة, وليس المراد أنهن جئن على قوائمهن, وإنما جئن طائرات على أكمل ما يكون من الحياة"(
). 


ويلاحظ أن السعدي  يرد قول الجمهور بأن سعي الطيور إلى الخليل كان عدواً على القوائم، مرجحاً أن السعي كان طيراناً؛ لأنه أكمل ما يكون من حياة الطائر.

· دراسة الأقوال في المسألة:

القول الأول: كان سعي الطيور إلى الخليل عليه الصلاة والسلام طيراناً بأجنحتهن.

وممن قال به:

1 – محمد الصالح العثيمين (ت:1420)، قال: "وقوله تعالى: ( ((((((( ( هل نفس السعي في كل موضع بحسبه؛ أو نقول: سعياً على الأرجل؟ في هذا قولان للمفسرين:


أحدهما: أن السعي هنا بمعنى الطيران، فالمعنى: يأتينك طيراناً لا نقص فيه؛ لأن سعي كل شيء بحسبه، وسعي الطيور هو الطيران.


الثاني: أن المراد بالسعي المشي بسرعة على الأرجل.


ولكن الأولى – فيما يظهر لنا – هو الطيران؛ لأن كونهن يمشين على الرجل لا يدل على كمالهن، إذ إن الطائر إذا كسر جناحه صار يمشي، لكن كونهن يطرن أبلغ؛ لأنه كأنهن أتين على أكمل الحياة, والوجوه"(
).
ولم أقف على من نص على هذا القول من المفسرين سوى العثيمين، وإنما حكاه بعض المفسرين، ولم يذكروا قائلاً، وممن حكاه الثعلبي (ت  427)، والفخرالرازي (ت:606)، ونظام الدين النيسابوري (بعد 850) وغيرهم(
).

واحتجوا بأن الطيران أكمل ما يكون من الحياة للطائر من مجرد المشي على القوائم.

القول الثاني: جاءت الطيور إلى الخليل عليه الصلاة والسلام شداً على أرجلهن، وهذا قول الجمهور من المفسرين.

وممن قال به أو روي عنه:

الربيع بن أنس (ت:139)، والنحاس (ت:338)، وأبو الليث السمرقندي (ت:375)، وابن أبي زمنين (ت:399)، والواحدي (ت:468)، والبغوي (ت:516)، والرازي (ت:606)، والقرطبي (ت:671)، والخازن: (ت:741)، وابن كثير (ت:774)، وابن عادل (بعد 880)، والقاسمي (ت:1322)، وغيرهم(
).

واحتجوا بأن الإسراع في المشي أبلغ له في الرؤية التي سألها ربه، وبأن السعي: العدو على الأرجل، ولا يقال للطائر إذا طار سعى.

· النتيجة:

بالنظر لقول الفريقين يظهر للباحث أن لكلا القولين حظ من الصحة والنظر، إلا أن الأصح – والله أعلم – ما قاله الأولون؛ لأن الطيران هو أكمل حالات الحياة والقوة للطير؛ بدلالة أن الطائر قد يكسر جناحه، أو تضعف أجنحته عن الطيران، أو ينتف ريشه أو يصيبه مرض ما، وهو مع ذلك يستطيع المشي، ولا يدل ذلك المشي  على كمال حياته وقوته, بل يكون عدم قدرته على الطيران دليلاً على ضعفه. "والرب ذكر ذلك استدلالاً على كمال قدرته، فالمناسب أن يردهن إلى أكمل خلقهن سابقاً، إذ لو أتين سعياً على القوائم، قد يقال: ها هن لم يرجعن كما كن، بل عدن ناقصات عما كن عليه، فهو أدل على كمال القدرة، لاسيما وأنه في معرض الاستدلال عليها"(
).
أما قول المخالفين بأن المشي أبلغ له في الرؤية التي سألها، فليس بمسلَّم، ومعارض بما ذكر من أن المقصود أن يراها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي في أكمل حالات الحياة، أما قولهم بأن السعي العدو على الأرجل، ولا يقال للطائر إذا طار سعى ففيه نظر؛ لأن السعي يطلق على العدو على الأرجل، ويطلق على الاشتداد في الحركة(
) فسعي كل شيء بحسبه، وإلا فبم يفسر قوله تعالى: ( ((((((( (((( (((((( (((((((( ( [طه: 20]، والحية لا قوائم لها، والجواب أن يقال: إن للحية سعياً يخصها، وهو في الآية سرعة الحركة, والاهتزاز، والتنقل السريع، كما قاله أبو حيان(
) (ت:745)، وكذلك للطير سعي يناسبه، وهو في الآية الطيران، والله أعلم.

*
*
*


قال تعالى: ( ((((( ((((((( (((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ( [ البقرة: 283 ].

20 - هل قبض الرهن شرط لصحته؟

· مجمل الأقوال الواردة:

1 – قبض الرهن ليس شرطاً لصحته ولا للزومه، وهو ترجيح السعدي.

2 – القبض شرط لصحة الرهن.

3 – القبض شرط للزوم الرهن لا لصحته.

· قول السعدي:


"ومنها قوله تعالى: ( ((((( ((((((( (((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ( مع أن الرهن يصح حضراً وسفراً، ففائدة هذا القيد أن الله ذكر أعلى الحالات، وأشد الحاجات للرهن، وهي هذه الحالة في السفر، والكاتب مفقود، والرهن مقبوض، فأحوج ما يحتاج الإنسان للرهن في هذه الحالة التي تعذرت فيها التوثقات إلا بالرهن المقبوض، وكما قاله الناس في قيد السفر، فكذلك - على الصحيح - في قيده بالقبض، وأن قبضه ليس شرطاً لصحته، وإنما ذلك للاحتياط، وزيادة الاستيثاق"(
).


وقال أيضاً: "وفيه أن أكمل حالات الرهن أن يكون مقبوضاً، وليس في الآية دليل على أنه لا يكون رهناً إلا إذا قبض؛ لأن الله إنما ذكر أعلى الحالات، بل مفهوم قوله: ( ((((((((( ((((((((((( ( أنها قد تكون غير مقبوضة, لكنها أقل توثقة من المقبوضة, كما أن الشيء القليل، أو الذي في الذمة أقل توثقة من الكثير، أو من العين"(
).


وقال في المناظرات الفقهية مدللاً عليه بثلاثة وجوه:


"أولاً: أن تعلم أن الله تعالى ذكرها في سياق حفظ الحقوق, وذكر أعلى ما يكون من الحفظ, فذكر الشهادة: شهادة الرجلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فانتقل إلى الثاني عند تعذر الأول، وهو طريق للحكم ولو مع إمكان إشهاد رجلين، يؤيده أنه ثبت أن النبي * قضى بالشاهد مع اليمين(
) مع أنه لم يذكر في الآية الكريمة؛ لأن الله ذكر أعلى وأكمل ما يحفظ به الحقوق، فكذلك الرهن، ذكر الله أعلى حالة تكون، وهو قبضه؛ لأن المقام يقتضي ذلك؛ لكون المتعاملين في سفر, ولم يجدوا كاتباً, فلو كان رهناً غير مقبوض لكان عرضة للإنكار، ولم تحصل فيه التوثقة، فتكون الآية على هذا الجواب قد دلت على كمال هذه الوثيقة بالقبض, وتكون النصوص الأخر التي أشرنا لها دالة على أنه يكون رهناً لازماً، مقبوضاً كان أو غير مقبوض, فنعمل بالدليلين, ولا نخالف واحداً منهما.


ثانياً: أن قوله: ( ((((((((( ((((((((((( ( تدل دلالة بينة أن الرهن تارة يكون مقبوضاً، وتارة لا يكون مقبوضاً، وهو رهن في الحالين، إلا أن أحدهما أحياناً أكمل من الآخر.


ثالثاً: أنكم تعترفون أنه يكون رهناً سواء كان مقبوضاً أو غير مقبوض, ولكن تقولون: إن كان مقبوضاً كان رهناً لازماً, وإن لم يكن مقبوضاً كان رهناً جائزاً، والآية الكريمة لم تفرِّق بين الأمرين، فبأي شيء تستدلون على هذا الفرق، وهذا أمر بين، لو تدبرتموه، وتدبرتم الآية لعرفتم أن دلالتها على القول الذي نصرناه أبلغ من دلالتها على ما قلتم، فإنها لم تدل على ما قلتم من هذا التفريق، لا نصاً، ولا ظاهراً، ولا إشارة، ولا منطوقاً، ولا مفهوماً"(
).
· دراسة الأقوال في المسألة:

القول الأول: قبض الرهن ليس شرطاً لصحته ولا للزومه، وهو ترجيح السعدي.

وممن قال به:

محمد الصالح العثيمين (ت:1420)، قال: "القبض – أعني قبض الرهن – ليس بشرط, لا للصحة, ولا للزوم، وإنما ذكر الله القبض في هذه الحال؛ لأن التوثيق التام لا يحصل إلا به؛ لكون المتعاقدين في سفر، وليس ثمة كاتب، فلا يحصل تمام التوثقة بالرهن إلا بقبضه، وهذا هو القول الراجح، وعليه فالرهن لازم صحيح بمجرد عقده، وإن لم يقبض لقوله الله تعالى:( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( [ المائدة: 1 ] وقوله تعالى:
( ((((((((((( (((((((((((( ( (((( (((((((((( ((((( ((((((((( ( [ الإسراء: 34 ] (
).

القول الثاني: لا يصح الرهن إلا إذا كان مقبوضاً.

وممن قال به:

1 – الجصاص (ت:370)، قال: "وقوله: ( ((((((((( ((((((((((( ( يدل على أن الرهن لا يصح إلا مقبوضاً"(
).
2 – أبو الليث السمرقندي (ت:375)، قال: "وفي الآية دليل أن الرهن لا يصح إلا بالقبض؛ لأنه جعل الرهن بالقبض"(
).

3 – ابن حزم (ت:456)، قال: "ولا يجوز الرهن إلا مقبوضاً في نفس العقد؛ لقول الله تعالى: ( ((((((((( ((((((((((( ( "(
). 

4 – الواحدي (ت:468)، قال: "والقبض شرط في صحة الرهن، حتى لو رهن شيئاً ولم يقبضه لم يحكم بصحته"(
).

5 – الكيا الهراسي (ت:504)، قال: "ويتلقى من الآية وجوب الإقباض, وكون القبض شرطاً في الرهن؛ لأن معنى الوثيقة ليس يحصل إلا به"(
).

6 – الفخر الرازي (ت:606)، قال: "الآية دلت على أن الرهن يجب أن يكون مقبوضاً، والعقل أيضاً يدل عليه؛ لأن المقصود من الرهن استيثاق جانب صاحب الحق بمنع الجحود، وذلك لا يحصل إلا بالقبض، والمشاع لا يمكن أن يكون مقبوضاً فوجب ألا يصح رهن المشاع"(
).

7 – النسفي (ت:710)، قال: "وقوله: ( ((((((((((( ( يدل على اشتراط القبض, لا كما زعم مالك أن الرهن يصح بالإيجاب والقبول بدون القبض"(
).

8 – أبو حيان (ت:754)، قال: "الظاهر من الآية أنه لا يصح إلا بالقبض"(
).

9 – السيوطي (ت:911)، قال: "وأفاد قوله ( ((((((((((( ( اشتراط القبض في الرهن"(
).

10 – الهرري، قال: "والظاهر من قوله ( ((((((((((( ( اشتراط القبض"(
).


واستدل أصحاب هذا القول بقوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((((( ( وهي دليل على مشروعية الرهن بصفة معينة، وهي القبض.


القول الثالث: القبض شرط للزوم الرهن لا لصحته.

وممن قال به:

1 – مالك (ت:179) (
).

2 – نظام الدين النيسابوري (بعد 850)، قال: "ويعلم من قوله ( ((((((((((( ( أن الرهن لابد في لزومه من القبض (…) وقبل القبض يصح الرهن، ولكن لا يلزم"(
).

3 – القونوي (ت:1195)، قال: "وظاهر النص مع مالك؛ فإن وصف الرهان بمقبوض يدل على أنها رهان قبل القبض"(
).

4 – الجمل (ت:1204)، قال: "اشتراط القبض إنما هو للزومه، لا لصحته وجوازه"(
).

5 – ابن عاشور (ت:1393)، قال: "وذهب مالك إلى أن القبض شرط في اللزوم؛ لأن الرهن عقد يثبت بالصيغة كالبيع، والقبض من لوازمه (…) والآية تشهد لهذا؛ لأن الله جعل القبض وصفاً للرهن، فعلم أن ماهية الرهن قد تحققت بدون القبض"(
).

6 – عبدالقادر شيبة الحمد، قال: "والقبض شرط للزوم الرهن, لا لصحته وجوازه"(
).

7 – د. صالح بن عثمان الهليل، قال: "الراجح – بناء على ما تقدم من مناقشة للأدلة – هو القول الأول, فيلزم عقد الرهن بمجرد الإيجاب والقبول, ولا يشترط القبض؛ لقوة دليله"(
).


واستدل أصحاب هذا القول بالقياس على عقد البيع ونحوه؛ وذلك أن عقد البيع يلزم بمجرد القبول وإن لم يحصل القبض(
).

· النتيجة:

أما ما ذهب إليه أصحاب القول الأول؛ وهو أن القبض لا يشترط لصحة الرهن, ولا للزومه, فمخالف لظاهر القرآن "ولا ينبغي العدول عن ظاهر القرآن إلا لدليل"(
).

كما أنه مخالف للأصل في قيود الألفاظ, والأصل فيها أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود، فالله تعالى قيد الرهن في الآية بالقبض، فمن جعل هذا القيد غير مراد حكماً سئل البرهان، ولا برهان, والله سبحانه وتعالى إنما شرع الرهن توثيقاً للحقوق، وقضاء لحاجات الناس ومصالحهم، والرهن إن لم يكن مقبوضاً كان عرضة للإنكار والإخفاء، فدرأً للمفاسد وسداً للذرائع، لابد من قبض الرهن ليكون لازماً، وهذا مقتضى العدل والمصلحة.

أما القول الثاني، وهو أن الرهن لا يصح إلا إذا كان مقبوضاً، فهو مع سابقه على طرفي نقيض، فهم تمسكوا بظاهر الآية ( ((((((((( ((((((((((( ( ويجاب عنهم: بأن الرهن الذي لم يقبض لم تنفه الآية، وإنما ذكر الله في الآية أعلى الحالات, وأكملها؛ للمحافظة على الحقوق، وليس معناه: أنه لا يصح إلا بالقبض.

والظاهر للباحث ألا يقال: إن قيد الإقباض غير مقصود البتة، ولا يقال بأنه ركن في صحة الرهن، والتوسط بين القولين أوجه، وهو القول الثالث، والله أعلم، ونسبة العلم إليه أسلم.

*
*
*


قال تعالى: ( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((( ((( (((((( ((((( ((((((((( ( [آل عمران: 3، 4 ].

21 - علام يعود قوله تعالى: ( ((((( ((((((((( ( ؟

· مجمل الأقوال الواردة:
1 – قيل: يعود على التوراة والإنجيل والقرآن، وهو ترجيح السعدي.
2 – قيل: يعود على التوراة والإنجيل.
· قول السعدي:

"( ((((( ((((((((( ( الظاهر أن هذا راجع لكل ما تقدم، أي: أنزل الله القرآن والتوراة والإنجيل هدى للناس من الضلال"(
).

· دراسة الأقوال في المسألة:
القول الأول: قوله تعالى: ( ((((( ((((((((( ( يعود على التوراة والإنجيل والقرآن، وهو ترجيح السعدي.

 وممن قال به:


ابن أبي زمنين (ت:399)، قال: "( ((((( ((((((((( ( يعني: أنزل هذه الكتب جميعاً هدى للناس"(
).


ولم أقف على من نص على هذا القول من المفسرين سوى ابن أبي زمنين والسعدي, بالرغم أن الفخر الرازي (ت:606)، ونظام الدين النيسابوري (بعد 850) نسبا هذا القول لأكثر المفسرين(
).


القول الثاني: قوله تعالى: ( ((((( ((((((((( ( يعود على التوراة والإنجيل.

وممن قال به:
1 – الثعلبي (ت:427)، قال: "( ((((( ((((((((( ( هادياً لمن تبعه، ولم يثنه؛ لأنه مصدر"(
).

2 – الواحدي (ت:468)، قال: "( ((((( ((((((((( ( هاديين لمن آمن بهما"(
).

3 – البغوي (ت:516)، قال مثل الثعلبي(
).

4 – أبو حيان (ت:745)، قال: "( ((((( ((((((((( ( ، قيل: هو قيد في الكتاب والتوراة والإنجيل، والظاهر أنه قيد في التوراة والإنجيل، ولم يثن؛ لأنه مصدر"(
).

5 – ابن كثير (ت:774)، قال: "( ((((( ((((((((( ( أي: في زمانهما"(
).

6 – السيوطي (ت:911)، قال: "( ((((( ( حال بمعنى هاديين من الضلالة ( ((((((((( ( ممن تبعهما"(
).

7 – البروسوي (ت:1137)، قال: "أي: أنزلهما لهداية الناس"(
).

8 – الألوسي (ت:1270)، قال: "( ((((( ((((((((( ( أي: أنزلهما كذلك"(
).

9 – ابن عاشور (ت:1393)، قال: ( ((((( ((((((((( (  وهم الناس الذين خوطبوا بالكتابين (…) ولا يدخل في العموم الناس الذين دعاهم النبي *؛ لأن الكتاب أبطل حكم الكتابين"(
).

10 – الهرري، قال: "( ((((((((( ( في زمانهما يعني: بني إسرائيل(
).

· النتيجة:


الذي يظهر رجحانه للباحث – والله أعلم – ما ذهب إليه الأولون؛ لأنه ظاهر القرآن؛ ولأن الأصل في نصوص الوحي العموم"(
), والقول بأن قوله تعالى: ( ((((( ((((((((( ( عائد على بعض المذكور دون بعض تحكم بالآية لا دليل عليه، ويؤيد ذلك أيضاً قاعدتان من قواعد التفسير.

القاعدة الأولى: إذا كان في الآية ضمير يحتمل عوده إلى أكثر من مذكور وأمكن الحمل على الجميع حمل عليه(
).


القاعدة الثانية: اللفظ إذا دار بين أن يكون مقيداً أو مطلقاً فإنه يحمل على إطلاقه(
).

*
*
*


قال تعالى: ( ((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((( ((((( ((((( (((((((( ( . [ آل عمران: 7 ].
22 - هل الواو في قوله تعالى: ( (((( (((( ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( ( للعطف أو للاستئناف؟

· مجمل الأقوال الواردة:

1 – قيل: الواو مستأنفة، أي: إن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويله.

2 – قيل: الواو للعطف، أي: إنهم يعلمونه.

3 – قيل بالتفصيل؛ فإن أريد بالتأويل حقيقة الأمر المخبر به فالواو للاستئناف، وإن أريد بالتأويل التفسير، فالواو للعطف، وهو ترجيح السعدي.

· قول السعدي:

س/ أي القولين أصح في قوله تعالى: ( (((( (((( ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((( ((((( ((((( (((((((( ( ؟

ج/ التأويل يطلق بمعنى التفسير والعلم به، ويطلق بمعنى بيان الحقيقة التي يؤول إليها الأمر، فإن كان الأول فيكون قوله ( ((((((((((((((( ( معطوفاً على قوله ( (((( (((( (, وعلى هذا فإن معناه: أن المتشابه هو ضد المحكم، وهو الذي فيه احتمالات، فالراسخون في العلم يفهمونه, ويرجعونه إلى المحكم، فالنص الصريح يقضي على النص الذي فيه عدة احتمالات.

وإن كان الثاني فالتأويل الذي هو بمعنى نفس حقيقة المخبر عنه من صفات الله, واليوم الآخر, لا يعلم كنه ذلك وكيفيته إلا الله، فيكون الوقوف على ( (((( (((( ( ويكون معنى قوله ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( ( بمعنى أنهم يفوضون معرفة الكنه والكيفية إلى الله, ويقولون: ( (((((((( ((((( (((( ((((( ((((( (((((((( ( أي: وما كان من عند ربنا فهو حق, عرفنا كنهه أم لا, وكلا القولين صحيح، وقد قال بكل منهما طائفة من السلف، والجمع بينهما كما ذكرنا من اختلاف معنى التأويل أولى وأحسن"(
).

· دراسة الأقوال في المسألة:

القول الأول: الواو للاستئناف, والراسخون في العلم لا يعلمون تأويل المتشابه، وهو قول الجمهور(
).

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن أبي بن كعب (ت:20 أو بعدها)، وابن مسعود (ت:32)، وعائشة (ت:57)، وابن عباس (ت:68)، وعروة (ت:94)، وعمر بن عبدالعزيز (ت:101)، وقتادة (ت:117) (
).

2 – مالك بن أنس (ت:179)، قال: "والراسخون في العلم لا يعلمونه"(
).

3 – الفراء (ت:207)، قال:"ثم قال: ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( ( ثم استأنف
( ((((((((((((((( ( فرفعهم بـ ( (((((((((( ( لا بإتباعهم وإعراب الله"(
).

4 – ابن جرير (ت:310)، قال: "والصواب عندنا في ذلك أنهم مرفوعون بجملة خبرهم بعدهم، وهو ( (((((((((( (؛ لما قد بينا قبل من أنهم لا يعلمون تأويل المتشابه"(
).

5 – الثعلبي (ت:427)، قال بعد ذكر الاستئناف: "وهذا القول أقيس في العربية، وأشبه بظاهر الآية"(
).

6 – أبو المظفر السمعاني (ت:489)، قال مرجحاً الاستئناف: "والصحيح رواية طاوس عن ابن عباس كما ذكرنا، وعليه إجماع القراء"(
).

7 – البغوي (ت:516)، قال مثل الثعلبي(
).

8 – ابن الجوزي (ت:597)، قال: "( ((((((((((((((( ( مستأنف"(
).

9 – الفخر الرازي (ت:606)، قال عن القول بالاستئناف: "وهو المختار عندنا"(
).

10 – ابن قدامة المقدسي (ت:620) قال: "… ولأن في الآية قرائن تدل على أن الله سبحانه منفرد بعلم تأويل المتشابه، وأن الوقف الصحيح عند قوله تعالى: ( ((((( (((((((( ((((((((((((( ( لفظاً ومعنى"(
).

11 – ابن جزي (ت:741)، قال: ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( ( مبتدأ مقطوع مما قبله، والمعنى أن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويل المتشابه، وإنما يقولون آمنا به على وجه التسليم والانقياد والاعتراف بالعجز عن معرفته"(
).
12 – نظام الدين النيسابوري (بعد 850)، قال بعد ذكر القولين الاستئناف ثم العطف: "والمختار هو الأول"(
).

13 – ابن عادل الحنبلي (بعد 880)، قال مثل الثعلبي(
).

14 – السيوطي (ت:911)، قال: ( ((((((((((((((( ( الثابتون المتمكنون ( ((( (((((((((( ( مبتدأ خبره يقولون ( (((((((( ((((( ( أي: بالمتشابه أنه من عند الله، ولا نعلم معناه"(
).

15 – الشوكاني (ت:1250)، قال: "… فتعين المصير إلى الاستئناف، والجزم بأن قوله ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( ( مبتدأ خبره ( (((((((((( ( "(
).

16 – الألوسي (ت:1270)، قال: "… فلهذا شاع القول بعدم العطف، وكان القول به أسلم"(
).
17 – القاسمي (ت:1322)، قال: ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( ( وحده ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( ( أي: الثابتون المتمكنون مبتدأ خبره ( (((((((((( (((((((( ((((( ((
).
18 – محمد الأمين الشنقيطي (ت:1393)، قال: "وفي الآية إشارات تدل على أن الواو استئنافية لا عاطفة" ثم استدل بتصحيح ابن قدامة لهذا الرأي(
).

19 – محمد عزة دروزة (ت:1404)، قال: "ومع ذلك فنحن نرجح كون الواو إنشائية وليست عطفية"(
).

20 – أ.د/ سعود الفنيسان، قال مرجحاً الاستئناف: "والذي يظهر لي رجحانه القول الأول؛ لقوة دليله، ولدلالة السياق من الآية؛ فإن إيمانهم بالمتشابه, وتسليم الأمر فيه إلى الله وليد رسوخهم في العلم"(
).

21 – د. محمد لطفي الصباغ، قال: … الثاني: أنه لا يمكن لأحد الاطلاع على علمه، ولا يعلمه إلا الله، وأما الراسخون في العلم فإنهم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، وأيد السيوطي هذا القول بأنه قول أكثر الصحابة والتابعين، وهذا الرأي نرجحه، وهو الصواب إن شاءالله تعالى"(
).

· الأدلـــة:

1 – جاء قبل هذه الآية أن طلب تأويل المتشابه مذموم حيث قال: ( ((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ( ولو كان طلب تأويل المتشابه جائزاً لما ذمه الله.

2 – أن الله مدح الراسخين في العلم بأنهم يقولون آمنا به، فلو كانوا عالمين بتأويل المتشابه لما استقام ما امتدحوا عليه.

23– قول الراسخين ( (((( ((((( ((((( (((((((( ( يفيد أنهم آمنوا بما علموه، وهو المحكم, وبما لم يعلموا تأويله, وهو المتشابه، فلو علموا بالكل لم يكن لهذا القول منهم فائدة(
).

القول الثاني: الواو للعطف، والراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن ابن عباس (ت:68)، ومجاهد (ت:103)، والربيع بن أنس (ت:139)(
).

2 – النحاس (ت:338)، قال: "( ((((((((((((((( ( عطف على ( (((( ( جل وعز، هذا أحسن ما قيل فيه؛ لأن الله – جل وعز – مدحهم بالرسوخ في العلم، فكيف يمدحهم وهم جهال"(
).

3 – الجصاص (ت:370)، قال: "… ومن جهة أخرى أن "الواو" لما كانت حقيقتها الجمع فالواجب حملها على حقيقتها ومقتضاها، ولا يجوز حملها على الابتداء إلا بدلالة، ولا دلالة هنا توجب صرفها عن الحقيقة، فوجب استعمالها على الجمع"(
).

4 – الزمخشري (ت:538)، قال: "والأول – أي العطف – هو الوجه"(
).

5 – ابن العربي (ت:543)، قال: "… وقال آخرون: إن الراسخين في العلم يعلمونه، وهو الذي نختاره، وأن قوله ( (((((((((( (((((((( ((((( ( جملة في موضع حال، أو دال على الحال"(
).
6 – النووي (ت:676)، قال: "والأصح الأول، وأن الراسخين يعلمونه؛ لأنه يبعد أن يخاطب الله عباده بما لا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفته"(
).

7 – ابن عاشور (ت:1393)، قال: ( ((((((((((((((( ( معطوف على اسم الجلالة، وفي هذا العطف تشريف عظيم"(
).

8 – د. عدنان زرزور، قال: "إن الوقف على قوله تعالى: ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( ( فيه نظر، بل إن العطف بالراسخين في العلم على لفظ الجلالة هو الأولى؛ لأنه لو لم يكن للراسخين في العلم حظ في المتشابه إلا أن يقولوا ( (((((((( ((((( (((( ((((( ((((( (((((((( ( لم يكن لهم فضل على المتعلمين، بل على عوام المسلمين؛ لأنهم جميعاً يقولون ( (((((((( ((((( (((( ((((( ((((( (((((((( ( "(
).

9 – د. سليمان القرعاوي و د. محمد الحسن، قالا بعد ذكر هذا القول: "وبعد فإن هذا الرأي الذي تستريح إليه النفس؛ لقوة حجته، ونصوع برهانه"(
).

· الأدلـــة:

1 – الأصل في الواو أنها للعطف والجمع، فالواجب حملها على حقيقتها ومقتضاها إلا بدلالة، ولا دلالة(
).

2 – أن الله امتدح الراسخين في العلم، فكيف يمدحهم وهم جاهلون بتأويل المتشابه(
).

3 – لو لم يكن للراسخين في العلم حظ في المتشابه سوى قولهم ( (((((((( ((((( ( لم يكن لهم فضل على المتعلمين، بل على عوام المسلمين؛ لأنهم جميعاً يقولون ( (((((((( ((((( (((( ((((( ((((( (((((((( ((
).

القول الثالث: التوفيق بين القولين، وهو ما رجحه السعدي.

وخلاصة القول فيه أن مثار النزاع بين الفريقين يدور حول المراد بتأويل المتشابه، فلو أريد بتأويله بيان حقيقته التي يؤول إليها، كحقائق الساعة وأحوال الآخرة، فالراسخون في العلم لا يعلمون تأويله، وعليه فالواو استئنافية، وإن أريد بتأويل المتشابه تفسيره وبيان معناه، فالراسخون يعلمونه؛ لأن الله لا يخاطب عباده بما لا سبيل لأحد إلى فهم معناه، وعليه فالواو عاطفة، وممن قال بهذا القول:

1 – ابن تيمية (ت:728) قال فيما نقل عنه السعدي في طريق الوصول: "فمعنى الاستواء معلوم، وهو التأويل والتفسير الذي يعرفه الراسخون في العلم، والكيفية هي التأويل المجهول لبني آدم وغيرهم الذي لا يعلمه إلا الله، وكذلك ما وعدنا به في الجنة تعلم العباد تفسير ما أخبر الله به، وأما كيفيته فقد قال تعالى: ( (((( (((((((( (((((( (((( (((((((( ((((( (((( (((((( (((((((( ((
)  [ السجدة: 17 ].

وقال في الصفدية:


"والمقصود هنا أن السلف كان أكثرهم يقفون عند قوله: ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( ( بناء على أن التأويل الذي هو الحقيقة التي استأثر الله بعلمها لا يعلمها إلا هو، وطائفة منهم كمجاهد وابن قتيبة وغيرهما قالوا: "بل الراسخون في العلم يعلمون التأويل، ومرادهم بالتأويل المعنى الثاني وهو التفسير، فليس بين القولين تناقض في المعنى"(
).

2 – ابن عطية (ت:546)، وله كلام طويل في تقرير هذا القول، وسأكتفي باختصار الثعالبي(
) (ت:875) لقوله حيث قال: "وهذه المسألة إذا تؤملت قرب الخلاف فيها من الاتفاق (…) والمتشابه على نوعين، منه ما لا يعلم البتة كأمر الروح، وآماد المغيبات التي قد أعلم الله بوقوعها إلى سائر ذلك، ومنه ما يحمل على وجوه في اللغة، ومناح في كلام العرب، فيتأول ويعلم تأويله، ولا يسمى أحد راسخاً إلا أن يعلم من هذا النوع كثيراً، بحسب ما قدِّر له، فمن قال: إن الراسخين يعلمون تأويل المتشابه، فمراده النوع الثاني الذي ذكرناه، ومن قال: إن الراسخين لا يعلمون تأويله فمراده النوع الأول, كأمر الروح ووقت الساعة"(
).

3 – مناع القطان (
).

4 – أ.د/ زاهر الألمعي، قالا نحواً من كلام ابن تيمية المتقدم(
).

· النتيجة:

لا يظهر تعارض بين القول الأول والثاني، والجمع بينهما ممكن بما قاله أصحاب القول الثالث، وذلك لأن أصل الخلاف في المسألة عائد إلى معنى التأويل في الآية، وقد بين ابن تيمية (ت:728) أن التأويل له ثلاثة معان(
):

المعنى الأول: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، وهذا في اصطلاح كثير من المتأخرين.

المعنى الثاني: تفسير الكلام وبيانه.

المعنى الثالث: الحقيقة التي يؤول إليها الكلام؛ كحقيقة ذات الله وصفاته، وكنهها والروح, وقيام الساعة, وغيرها.

فالمعنى الأول غير مقصود في الآية؛ لأنه اصطلاح حادث، أما المعنى الثاني أو الثالث فإن أريد الثاني فالراسخون في العلم يعلمون تفسير المتشابه, والواو عاطفة، وإن أريد المعنى الثالث فالراسخون في العلم لا يعلمونه قولاً واحداً، والواو للاستئناف، وبهذا يحصل الجمع بين القولين، والتوفيق بين الرأيين, والله أعلم.

*
*
*


قال تعالى عن يحيى عليه السلام: ( (((((((((( (((((((((( ( [ آل عمران: 39 ].
23 - ما المراد بالحصور في الآية؟

· الأقوال الواردة:

1 – قال الجمهور: هو الذي لا يأتي النساء، ثم اختلفوا في تعليل ذلك على أقوال:


أ – قيل: لأنه كان عنيناً.


ب – قيل: لأنه لم يكن له ما يأتي به النساء.


جـ – قيل: لأنه كان متعففاً عنهن مع القدرة عليهن.

2 – قيل: هو الذي لا يولد له.

3 – قيل: هو المعصوم من الذنوب والفواحش مع القدرة.

· قول السعدي:


"قوله: ( (((((((((( (((((((((( ( أي: هو المبشر به, وهو يحيى، سيد من فضلاء الرسل وكرامهم، الحصور، قيل: هو الذي لا يولد له، ولا شهوة له في النساء، وقيل: هو الذي عصم, وحفظ من الذنوب, والشهوات الضارة، وهو أليق المعنيين"(
).


وقال أيضاً:


"( (((((((((( ( أي: ممنوعاً بعصمة الله, وحفظه, ووقايته من مواقعة المعاصي، فوصفه الله بالتوفيق لجميع الخيرات، والحماية من السيئات, والزلات، وهذا غاية كمال العبد"(
).
· التعليق:


ويلاحظ أن السعدي يرجح في المسألة القول الأعم؛ وهو أن الحصور المعصوم من الذنوب والشهوات الضارة، وتقييد السعدي الشهوات بالضارة يدل على قدرته على الشهوات النافعة، أي أنه ترك الشهوات، والملذات الدنيوية مع قدرته عليها, ويفهم من كلامه أيضاً: أنه تركها عفة وزهداً؛ بدلالة ذكره لهذا القول مقابل القول بأنه لا شهوة له، فدل على أنه غيره.

· دراسة الأقوال في المسألة:

القول الأول: هو الذي لا يأتي النساء.

واختلفوا في تحديد المانع من إتيان النساء إلى أقوال على النحو التالي:

أ – قيل: لا يأتي النساء؛ لأنه كان عنيناً لا ماء له.


روي عن ابن مسعود (ت:32)، وابن عباس (ت:68)، والضحاك (ت:105) (
).

ب – قيل: لا يأتي النساء؛ لأنه لم يكن له ما يأتي به النساء.


روي عن سعيد بن المسيب (ت:93).

وروي في ذلك حديث مرفوع أنه لم يكن له إلا مثل هدبة الثوب أو النواة(
)، وقد عقب أحمد القاسم على هذا الحديث، وما رواه بعض التابعين من أنه كان عنيناً فقال:


"وما ورد من الأحاديث الضعيفة أنه ليس له إلا مثل هدبة الثوب لم يثبت عن النبي *، أو أنه عنين كما ذكره بعض التابعين لا دليل عليه، ولا يليق ذلك بمقام الرسل"(
).

جـ– قيل: لا يأتي النساء؛ لأنه كان متعففاً مع قدرته عليهن، وممن قال به:
1 – الراغب الأصفهاني (ت:502)، قال: "الحصور: الذي لا يأتي النساء، إما لعنة وإما من العفة والاجتهاد في إزالة الشهوة، والثاني أظهر في الآية؛ لأن بذلك تستحق المحمدة"(
).

2 – ابن العربي (ت:543)، قال: "الأصح: أن الحصور هو الذي يكف عن النساء عن قدرة منه"(
).

3 - الفخر الرازي (ت:606)، قال: "اختيار المحققين: أنه الذي لا يأتي النساء, لا للعجز بل للعفة والزهد"(
).

4 – القرطبي (ت:671)، قال: "هو الذي يكف عن النساء مع القدرة, وهذا أصح الأقوال"(
).

5 – النسفي (ت:710)، قال: "لا يأتي النساء مع القدرة؛ حصراً لنفسه"(
).

6 – الخازن (ت:741)، قال: "الممتنع عن الوطء مع القدرة عليه، وإنما تركه للعفة والزهد فيه، وهذا القول هو الصحيح"(
).

7 – أبو المحاسن اليماني (ت:743)، قال: "لا يأتي النساء مع القدرة"(
).

8 – السمين الحلبي (ت:756)، قال: "أي: ممنوعاً من غشيان النساء، إما لعنة، ونحوها, وإما لمنعه ذلك بقوته واجتهاده، وفراغ قلبه من ذلك، وهذا هو الأليق بهذا المقام؛ لدخوله في المجد"(
).

9 – ابن الملقن(
) (ت:804)،قال مثل أبي المحاسن اليماني(
).

10 – البسيلي التونسي(
) (ت:830)، قال: "الظاهر أن ذلك اختيار منه"(
).
11 – نظام الدين النيسابوري (بعد 850)، قال: "والمحققون على أنه فعول بمعنى فاعل، وهو الذي لا يأتي النسوان, لا للعجز، بل للعفة والزهد، وحبس النفس عنهن"(
).

12 – ابن عادل (ت:880 أو بعدها)، قال مثل الرازي(
).

13 – أبو الحسن البكري (ت:952)، قال: "هل هو الذي لا يأتي النساء؟ أو العنين؟ وهو هنا الذي لا ماء له، أو الممتنع عن الوطء مع القدرة عليه؟ أقوال، أرجحها الأخير"(
).


القول الثاني: هو الذي يمنع نفسه من الفواحش والذنوب، وهو ما رجحه السعدي كما تقدم.

وممن قال به:

1 – القاضي عياض (ت:544)، قال: "ليس كما قال بعضهم: إنه كان هيوباً, أو لا ذكر له، بل قد أنكر هذا حذاق المفسرين، ونقاد العلماء، وقالوا: هذه نقيصة، وعيب, ولا تليق بالأنبياء عليهم السلام، وإنما معناه: أنه معصوم من الذنوب، أي: لا يأتيها, كأنه حصر عنها"(
).

2 – أبو حيان (ت:745)، قال: "وإيراد الحصور وصفاً في معرض الثناء الجميل إنما يكون عن الفعل المكتسب, دون الجبلة في الغالب، والذي يقتضيه مقام يحيى - عليه السلام - أنه كان يمنع نفسه من شهوات الدنيا, من النساء وغيرهن"(
).

3 – ابن كثير (ت:774)، قال: "بل معناه كما قاله هو وغيره: أنه معصوم عن الفواحش والقاذورات، ولا يمنع ذلك من تزويجه بالنساء الحلال, وغشيانهن, وإيلادهن، بل قد يفهم وجود النسل له من دعاء زكريا المتقدم حيث قال: ( (((( ((( ((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ( كأنه قال: ولداً له ذرية ونسل وعقب، والله - سبحانه وتعالى - أعلم"(
).
4 – العليمي الحنبلي(
) (ت:928)، قال: "( (((((((((( ( ممتنعاً من الوطء مع القدرة عليه، وليس كما قال بعضهم: إنه كان هيوباً، أو لا ذكر له؛ لأن هذه نقيصة وعيب لا تليق بالأنبياء، وإنما معناه: إنه معصوم من الذنوب لا يأتيها, كأنه حصر عنها(
).

5 – د. محمد عبدالمنعم الجمال، قال: "مبالغاً في حبس النفس وحرمانها متع الحياة الدنيا"(
).

6 – عبدالقادر بن شيبة الحمد، قال: "والذي يليق بيحيى عليه السلام هو المعنى الأول، أي: إنه الذي يصون نفسه عن الخطايا والدنس، أما ما ذكر عن يحيى عليه السلام بأنه كان لا قدرة له على قربان النساء؛ أخذاً من قوله ( (((((((((( ( فهو قول لا دليل عليه، ولم يثبت عن النبي * من طريق صحيح، وهو نقص في الرجولة، ينزه الله عز وجل أنبياءه عنه"(
).

7 – أحمد القاسم، قال: "مانعاً ومحذراً لنفسه من الوقوع في الذنوب والمعاصي، مع عصمة الله له، ولاسيما النساء, مع وجود الشهوة، والغريزة البشرية"(
).

8 – د. عبدالله الوهيبي، قال معلقاً على تفسير العز بن عبدالسلام (ت:660) الحصور: بأنه العنين الذي لا ماء له أو كان له مثل النواة: "هذان التفسيران لا يليقان بالأنبياء؛ لأن فيهما عيباً وذمّاً، ومخالفاً لسياق الكلام؛ لأنه في مدح يحيى عليه السلام، فالصواب أنه لا يأتي النساء؛ لأنه يحصر نفسه عن الشهوات, أو يمنعها"(
).

9 – محمد الصابوني، قال: "والصحيح في معنى الحصور هو الذي يحبس نفسه عن الشهوات؛ عفة وزهداً، ومنها شهوة الوقاع والنكاح، ولا يقرب النساء مع قدرته على ذلك"(
).

· النتيجة:

بالنظر إلى القولين, وما تفرع عنهما من آراء، يترجَّح ما ذهب إليه السعدي ومن معه؛ من أن الحصور من منع نفسه عن الفواحش والذنوب؛ وذلك لما يلي:

1 – مساعدة المعنى اللغوي له، فكلمة حصور لا تدل على الامتناع عن النكاح فقط، بل وردت في اللغة لعدة معان سوى هذا، فهي في الأصل تستعمل لمطلق المنع عن الشيء، قال أبو جعفر النحاس (ت:338):


"يقال: حصر إذا منع فـ "حصور" بمعنى محصور، ومعول بمعنى مفعول كثير في لغة العرب، ويقال: حصرت الرجل: إذا حبسته، وأحصره المرض إذا منعه من السير، والحصير سمي من هذا، سمي لأن بعضه حُبس على بعض، وقيل: هو الحابس نفسه عن معاصي الله عز وجل". ومنه قوله: ( (((((( (((((((((((( ( [ البقرة: 196 ] أي: منعتم(
).

2 – الحصر - وهو المنع - إنما يطلق إذا كان المقتضي قائماً، والدفع إنما يحصل عند قوة الداعية والرغبة، هذا هو المفهوم من كلمة الحصور، وفي هذا رد على من قال: إن يحيى - عليه السلام - لا شهوة له أصلاً.

3 – سياق الآية يدل على أن الكلام خرج مخرج الثناء والمدح ليحيى عليه السلام، مما يدل على أنه حبس نفسه عن الشهوات مع قدرته عليها، أما الصفة التي ذكرت له من أنه لا شهوة له، أو ليس له ما يأتي به النساء، فصفة نقص، ينزه عنها الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - وكيف يمدح الإنسان بترك شيء لا يملك فعله، ومن قواعد الترجيح عند المفسرين "أن القول الذي يعظم مقام النبوة ولا ينسب إليها ما لا يليق بها أولى بتفسير الآية"(
).

4 – أن هذا في معرض البشارة لزكريا، وليس سائغاً أن يقال له: أبشر بولد، سيد، لا شهوة له، فهذا مما يؤلم المبشَّر، وبالتالي فآخر البشارة يقضي على السرور الذي حصل بأولها(
).

والله تعالى أعلم.

*
*
*
قال تعالى:( (((((((((( (((( (((( ((((((((((((( ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((((((( ( [النساء: 11].
24 - هل يرث الإخوة مع الجد؟
· مجمل الأقوال الواردة:
1 – قيل: الجد يسقط جميع الإخوة من جميع الجهات كما يسقطهم الأب، وهو ترجيح السعدي.
2 – وقيل: الجد لا يحجب الإخوة بل يرثون معه.

· قول السعدي:


"وأما (ميراث الجد) مع الإخوة الأشقاء أو لأب, وهل يرثون معه أم لا؟ فقد دل كتاب الله على قول أبي بكر الصديق – رضي الله عنه – وأن الجد يحجب الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم، كما يحجبهم الأب.


وبيان ذلك: أن الجد أب في غير موضع من القرآن، كقوله تعالى: ( (((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ( [ البقرة: 133 ] وقال يوسف عليه السلام: ( (((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( [ يوسف: 38 ] فسمى الله الجد، وجد الأب أباً, فدل ذلك على أن الجد بمنزلة الأب, يرث ما يرثه الأب, ويحجب من يحجبه, وإذا كان العلماء قد أجمعوا على أن الجد حكمه حكم الأب عند عدمه في ميراثه مع الأولاد وغيرهم، من بني الإخوة والأعمام وبنيهم، وسائر أحكام المواريث، فينبغي أيضاً أن يكون حكمه حكمه في حجب الإخوة لغير أم.


وإذا كان ابن الابن بمنزلة ابن الصلب، فلم لا يكون الجد بمنزلة الأب؟ وإذا كان جد الأب مع ابن الأخ قد اتفق العلماء على أنه يحجبه فلم لا يحجب جد الميت أخاه؟ فليس مع من يورث الإخوة مع الجد, نص، ولا إشارة, ولا تنبيه, ولا قياس صحيح"(
).


وقال في المناظرات الفقهية:


"بل إذا وجد الجد أسقط جميع الإخوة، وهو مذهب أبي بكر الصديق ، وابن عباس، وغيرهما من الصحابة, كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد.


وهذا القول هو الذي تدل عليه الأدلة، فإن الله تعالى سمى الجد أباً في عدة آيات, وقد أجمع العلماء أن حكمه حكم الأب في أبواب المواريث وغيرها، إلا في العمريتين؛ لسبب معروف، فما الذي يخرج مسائل الجد والإخوة، فإذا عدم الأب، قام الجد مقامه في الميراث، مع الأم والجدات، ومع الأولاد وأولادهم من ذكور وإناث، ومع الحواشي كلهم، فلأي شيء لا يحجب جميع الإخوة، والأب يحجبهم.


ويدل على هذا أن جهات العصوبة في الفرائض منضبطة، فكل جهة قريبة تحجب ما بعدها، وكل جهة من الجهات متسلسل من طريق واحد, فالبنوة – وإن نزلوا – جهة، والأبوة – وإن علوا – جهة، وبنو الأب – وهم الإخوة لغير أم – جهة، وإن نزلوا، وبنو الجد وبنوهم – الأعمام وبنوهم – جهة وإن نزلوا، وهكذا، فما الموجب لإخراج هذه المسألة، وجعل الجد مع الإخوة جهة، وإفراد الأب وحده بجهة، وإفراد بني الإخوة بجهة غير جهة آبائهم، وهذا ظاهر جدّاً على هذا الأصل.


يؤيد هذا: أن الدليل الذي استدللتم به، وهو قولكم: إن الجد والإخوة مدلون بالأب، متساوون في إدلائهم فاشتركوا، فهذا دليل عليكم لا لكم، لا تطردونه، فلا تقولون: إن جد الأب يساويه ابن الأخ، بل المال للأول, وهو الحق, وهنا قد استويا في القرب من الأب: الجد أبو أبيه، وابن الأخ ابن ابنه؛ لأن نسبة الجد إليه كنسبة ابن الأخ عليه، وهذا بين ظاهر.


يزيد هذا أن من أعظم البراهين على صحة القول انضباطه، ويسر معرفته، والعمل به، ولا يخفى أن جعل الجد أباً, وحجب الإخوة به هو القول المنضبط، المتيسر فهمه، بل البسيط، كما أنه في الأدلة على ضعف القول عدم انضباطه, وجريانه على القواعد الشرعية, والأصول المرضية، ولا يخفى ما في قولكم من الارتباك والتناقض.


فتارة تقولون: له ثلث المال كله، فتفرضون فرضاً لم يفرضه الله ورسوله؛ فإن الأب والجد عند عدم الأولاد، ليس لهم فرض، وإنما هم عصبة.


وتارة تقولون: يقاسم الإخوة كأنه أخ معهم، وليس في الفرائض عاصبان كل واحد من جنس يشارك الآخر.


وتارة تجعلون له السدس، وتارة ثلث الباقي، وقد اعترفتم بحيرتكم في هذه التقديرات التي لم يدل عليها دليل.


وتارة تجعلونه يعصب الأخوات.


وتارة تفرضون للأخت معه في الأكدرية، ثم تكدرون عليها ما فرضتم, فتعود معه إلى التعصب، وإنما هو فرض حرمتم به الزوج والأم من تمام فرضها.


وقد أجمع العلماء أن كل مسألة فيها عاصب لا عول فيها، وهذه المسألة من هذا الباب، عالت وهي فيها عاصب، فإن الجد والأخت أخذا الباقي تعصيباً، والتفريض الأول اسم بلا مسمى، فما الذي أخرج هذه المسألة من الإجماع.


ومن عجائب هذا القول: أنهم يعادون الإخوة للأب مع الأشقاء على الجد, فيزاحمون بهم الجد لأجل تنقيص حقه، ثم يأخذ الأشقاء ما حصل لولد الأب، وهذا ليس له نظير, يفرض لشخص، ويسمى له نصيب، ويكون ذلك النصيب لغيره.


فمن تأمل هذه التفصيلات العجيبة، المخالفة للنصوص والقواعد والفرائض, التي لا أساس لها، ولا أصل صحيح ولا ضعيف ترجع إليه، تيقن يقيناً ضعف هذا القول.


وصواب القول الذي دلت عليه الأدلة المتنوعة: أن الجد حكمه حكم الأب، وهذا هو المطلوب"(
).

· التعليق:

 
رجح السعدي هذا القول في غير هذين الموضعين من كتبه(
).


ومجمل ما استدل به على النحو التالي:

1 – جعل الله الجد أباً في غير موضع من القرآن.

2 – إجماع العلماء على إنزال الجد منزلة الأب عند عدمه في سائر أحكام المواريث, فلم استثني من هذه المسألة.

3 – منزلة ابن الابن من الميت كمنزلة الجد، فكما أن ابن الابن يسقط الإخوة فينبغي أن يكون الجد كذلك.

4 – إذا كان جد الأب يحجب ابن الأخ باتفاق، فلم لا يحجب جد الميت أخاه.

5 – انضباط هذا القول عند التطبيق، بخلاف القول الآخر ففيه ارتباك وتناقض.

· دراسة الأقوال في المسألة:


القول الأول: الجد يسقط الإخوة كما يسقطهم الأب، وهو ترجيح السعدي.


وممن قال به أو روي عنه:

· من الصحابة: روي عن الصِّدِّيق (ت:13) (
)، ومعاذ (ت:18)، وأبي بن كعب (ت:20 أو بعدها)، وأبي الدرداء (ت:32)، وعائشة (ت:57)، وأبي هريرة (ت:59) (
)، وابن عباس (ت:68)، وعبدالله بن الزبير (ت:73).
· ومن التابعين: روي عن طاوس (ت:106)، والحسن البصري (ت:110)، وعطاء (ت:114)، وقتادة (ت:117).
· ومن الفقهاء: أبو حنيفة (ت:150)، وأحمد (ت:241) في رواية(
)، والجصاص (ت:370) (
)، وابن حزم (ت:456) (
)، وموفق الدين ابن قدامة (ت:620)(
).
· ومن المتأخرين: محمد بن عبدالوهاب (: 1206)، وقال ابنه عبدالله (ت:1242)(
): هو المفتى به عندنا، ورجحه محمد بن إبراهيم آل الشيخ (ت:1389)، والعثيمين (ت:1420)، وصالح الفوزان، وأحمد القاسم، وغيرهم(
).
· الأدلـــة:


واستدل القائلون بهذا القول بالكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.

أما أدلة الكتاب:


1 – قال تعالى: ( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ( [ الحج: 78 ] وقال تعالى على لسان يوسف: ( (((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( [ يوسف: 38 ] وقال أبناء يعقوب له: ( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ( [ البقرة: 133 ] ووجه الدلالة من هذه الآيات أن الله سمى الجد أباً.


2 – قال تعالى: ( ((((((((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((((( ( (((( (((((((((( (((((( (((((( ((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((( ((( (((((( ( (((((( (((((((((( ((( (((( ((((( ((((( (((((( ( [ النساء: 176 ] ووجه دلالة الآية على هذا القول "أن الله لم يجعل للإخوة ميراثاً إلا في الكلالة، وقد اختلف الناس في الكلالة, والكتاب يدل على قول الصدِّيق: إنها ما عدا الوالد والولد، فإنه سبحانه قال في ميراث ولد الأم ( ((((( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((((( (((( (((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ( [ النساء: 12 ] فسوَّى بين ميراث الإخوة في الكلالة، وإن فرق بينهم في جهة الإرث ومقداره, فإذا كان وجود الجد مع الإخوة للأم لا يدخلهم في الكلالة، بل يمنعهم من صدق اسم الكلالة على الميت، أو عليهم، أو على القرابة, فكيف أدخل ولد الأب في الكلالة، ولم يمنعهم وجوده صدق اسمها، وهل هذا إلا تفريق محض بين ما جمع الله بينه"(
).


- أما من السنة فقوله عليه الصلاة والسلام: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر) (
). والجد أولى من الأخ بدليل المعنى والحكم؛ أما المعنى فإن للجد قرابة إيلاد بعضية كالأب، أما الحكم فمن ثلاثة وجوه:

أ – الإخوة يسقطون بثلاثة أشخاص، أما الجد فلا يسقطه إلا الأب.

ب – إذا ازدحمت الفروض سقط الإخوة، بخلاف الجد فلا يسقط أبداً إن عدم الأب.

جـ – الجد لا يقتل بقتل ابن ابنه، ولا يحد بقذفه، ولا يقطع بسرقة ماله، ويجب عليه نفقته، ويمنع من دفع زكاته إليه, كالأب سواء بسواء, فدل ذلك على قوته.


فمجموع هذه الوجوه يدل على أن الجد أقوى وأولى من الإخوة(
).


- أما الإجماع فقد قال البخاري في صحيحه: "باب ميراث الجد مع الأب والإخوة… ولم يذكر أن أحداً خالف أبا بكر في زمانه، وأصحاب النبي * متوافرون"(
).


- أما القياس فمن وجهين:


أولهما: منزلة الجد من الميت كمنزلة ابن الابن منه، فكما أن ابن الابن يقوم مقام أبيه في حجب إخوة المتوفى، فكذلك أبو الأب يقوم مقام الأب في حجبهم، لذلك قال عمر (ت:23) في محاجته علياً (ت:40)، وزيداً (ت: 45): كيف يكون ابني ولا أكون أباه، وقال ابن عباس (ت: 68): ألا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابناً, ولا يجعل أبا الأب أباً(
)؟


ثانيهما: "نسبة الإخوة إلى الجد كنسبة الأعمام إلى أبي الجد، فإن الأخ ابن الأب، والعم ابن الجد، فإذا خلف عمه وأبا جده، فهو كما لو خلف أخاه وجده سواء، وقد أجمع المسلمون على تقديم أبي الجد على العم، فكذلك يجب تقديم الجد على الأخ، وهذا من أبين القياس، وإن لم يكن هذا قياساً جليّاً فليس في الدنيا قياس جلي"(
).


القول الثاني: لا يحجب الجد الإخوة بل يرثون معه.


وممن قال به:

· من الصحابة: روي عن عمر (ت:23)، وعلي (ت:40)، وابن مسعود (ت:31)، وزيد بن ثابت (ت:45) (
).

· ومن الفقهاء:الأوزاعي (ت:157)، ومالك (ت:179)، وأبو يوسف (ت:182)، والشافعي (ت:204)، وأحمد بن حنبل (ت:241) (
).
· الأدلـــة:

1 – إرث الإخوة ثبت بالكتاب فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع، ولم يوجد من ذلك شيء(
).

2 – الجد والأخ استويا في الإدلاء، فكل واحد منهم يدلي للميت بواسطة الأب، ثم للأخ زيادة ترجيح من وجه، وهو أنه يدلي بواسطة الأب بالبنوة، والجد يدلي بواسطة الأب بالأبوة، والبنوة في العصوبة مقدمة على الأبوة(
).

3 – الأخ الذكر يعصب أخته فلا يسقطه الجد كالابن(
).

· النتيجة:

أفرد الفرضيون هذه المسألة بباب مستقل سموه "باب الجد والإخوة"؛ لقوة الخلاف فيها، وصعوبة الترجيح، حتى كان بعض السلف يتحرج من الفتيا فيها، ولكن لابد من الفصل فيها، كما فصل فيها علماء الصحابة الأجلاء ومن بعدهم من القرون المفضلة؛ لأن شرعنا المطهر لم يترك من أمور الناس شيئاً إلا وله حكم فيه، والقول الراجح – والله أعلم – هو ما ذهب إليه أكثر الصحابة – رضوان الله عليهم – من إسقاط الجد للإخوة من جميع الجهات كما يسقطهم الأب؛ لقوة الأدلة التي استدلوا بها، وظهورها، وموافقتها ظاهر الكتاب والسنة، مع كثرة من أخذ بها من الصحابة – رضي الله عنهم – .

أما قول المخالفين بأن إرث الإخوة ثبت بالكتاب فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس، فمنازع بأن القرآن والقياس يدلان على أن الجد أب كما تقدم.

وأما قولهم بأن الجد والإخوة اشتركوا في سبب الاستحقاق وهو إدلائهم بالأب، فينبغي اشتراكهم في الاستحقاق, فمدفوع بأن الجد يرث بجهة الأبوة، والإخوة يرثون بجهة الإخوة، ودرجة الأبوة مقدمة على درجة الأخوة.

وأما قولهم إن الأخ يعصب أخته فلا يسقطه الجد كالابن، فمدفوع بأن علة إرث الابن والأخ ليس تعصيبهم لأخواتهم حتى يوجب عدم إسقاطهم، بل علة إرثهم البنوة في الأول، والأخوة في الثاني(
).

ومما يضعف رأي المخالفين أيضاً أنهم اختلفوا اختلافاً بيناً في طريقة توريث الإخوة مع الجد، فعلي (ت:40) له فيه قول خاص، وابن مسعود (ت:32) له فيه قول خاص، وزيد (ت:45) له فيه قول خاص، "وليس لهذه الأقوال – مع اضطرابها – مستند معتمد من كتاب, أو سنة, أو إجماع, أو قياس"(
).

أما القول الآخر فهو معقول مفهوم منضبط، لا إشكال فيه ولا غموض، والله أعلم.

*
*
*


قال تعالى: ( ((( ((((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((((( ( [ النساء: 31 ].
25 - ما تعريف الكبيرة؟
· مجمل الأقوال الواردة:


للعلماء في تعريف الكبيرة مذهبان:

· المذهب الأول: قيل تعرف الكبير بالحد – أي بالتعريف – ثم اختلفوا في حدها على أقوال:

1 – قيل: ما ترتب عليه حد في الدنيا أو نفي إيمان، أو وعيد، أو لعنة, أو غضب، وهو ترجيح السعدي.

2 – وقيل: كل ما أوجب النار فهو كبيرة.

3 – وقيل: تضبط الكبيرة بما يشعر بتهاون مرتكبها بالدين.

4 – وقيل: الكبائر غير المنصوص عليها مخفية؛ لتجتنب جميع الذنوب خشية أن تكون من الكبائر.

5 – وقيل: كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة.

6 – وقيل: الكبائر ما كان بينك وبين الناس، والصغائر ما كان بينك وبين الله.

· المذهب الثاني: قيل: تعرف الكبائر بالعد ثم اختلفوا على أقوال:

1 – قيل: الكبائر ثلاث.

2 – وقيل: أربع.

3 – وقيل: سبع.

4 – وقيل: تسع.

5 – وقيل: ما نهى الله عنه من أول سورة النساء إلى رأس الثلاثين منها.

6 – وقيل: تعدادها بتتبع ما صح به الخبر عن رسول الله *.

· قول السعدي:


"وأحسن ما حدت به الكبائر: أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة, أو نفي إيمان, أو ترتيب لعنة, أو غضب عليه"(
).

· دراسة الأقوال في المسألة:

· المذهب الأول: قيل: تعريف الكبيرة بالحد, ثم اختلفوا في حدها على أقوال كثيرة منها:

· القول الأول: الكبيرة ما ترتب عليها حد في الدنيا أو نفي إيمان أو وعيد أو لعنة أو غضب, وهو ترجيح السعدي.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن ابن عباس (ت:68) بإسناد حسن قوله: "كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب"(
)، وروي هذا القول أيضاً عن علي (ت:40) وسفيان بن عيينة (ت:198)، وأحمد بن حنبل (ت:241) (
).

2 – القرطبي (ت:671)، قال: "كل ذنب عظَّم الشرع التوعد عليه بالعقاب وشدده، أو عظم ضرره في الوجود كما ذكرنا فهو كبيرة، وما عداه صغيرة، فهذا يربط لك هذا الباب ويضبطه"(
).

3 – البيضاوي (ت:685)، قال: "واختلف في الكبائر، والأقرب أن الكبيرة كل ذنب رتب الشارع عليه حداً، أو صرح بالوعيد فيه"(
).
4 – الخازن (ت:741)، قال: "كل ذنب عَظُم قبحه, وعَظُمت عقوبته، إما في الدنيا بالحدود، وإما في الآخرة بالعذاب عليه"(
).

5 – ابن أبي العز الحنفي (ت:792)، قال: "وقيل: إنها ما يترتب عليها حد، أو توعد عليها بالنار، أو اللعنة, أو الغضب، وهذا أمثل الأقوال"(
).

6 – أبو السعود (ت:982)، قال: "والأقرب أن الكبيرة كل ذنب رتب الشارع عليه حداً، أو صرح بالوعيد فيه"(
).

7 – البروسوي (ت:1137)، قال مثل أبي السعود(
).

8 – أبو بكر الجزائري، قال: "الكبيرة تعرف بالحد لا بالعد، فالكبيرة: ما توعد الله ورسوله عليها، أو لعن الله ورسوله فاعلها، أو شُرع لها حد يقام على صاحبها"(
).

9 – د. محمد الخميس، قال: "وهي ما ورد فيه حد أو لعنة، أو وعيد بالنار، أو وصف شديد في شأنها"(
).

10 – عبدالعزيز السلمان، قال: "هي كل ما فيه حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة، أو ترتب عليه لعنة, أو غضب, أو نفي إيمان"(
).

11 – راشد الفرحان، قال: "الذنب الذي ورد فيه حد في الدنيا، كالقتل، والزنا، والسرقة، أو جاء فيه وعيد في الآخرة؛ من عذاب، أو غضب، أو تهديد، أو لعن فاعله"(
).

- القول الثاني: كل ما أوجب النار فهو كبيرة.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن ابن عباس (ت:68)، وسعيد بن جبير (ت:95)، والضحاك (ت:105)، والحسن البصري (ت:110) (
).

2 – الزجاج (ت:311)، قال: "والكبائر حقيقتها أنها كل ما وعد الله عليه النار"(
).

3 – ابن حزم (ت:456)، قال: "لقد أطلت التفتيش عن هذا منذ سنين, فصح لي أن كل ما توعد الله عليه بالنار فهو من الكبائر"(
).

4 – أبو المظفر السمعاني (ت:489)، قال: "والجملة أن الكبائر: كل جريمة وعد الله تعالى عليها النار"(
).
· القول الثالث: تضبط الكبيرة بما يشعر بتهاون مرتكبها بالدين وقلة اكتراثه به.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن الأوزاعي (ت:157) قوله: "كان يقال: من الكبائر أن يعمل الرجل الذنب فيحتقره"(
).

2 – أبو المعالي الجويني (ت:478)، قال: "كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين، ورقة الديانة"(
).

3 – أبو حامد الغزالي (ت:505)، قال: "والضابط الشامل المعنوي في ضبط الكبيرة، أن كل معصية يقدم المرء عليها من غير استشعار خوف, وحذار ندم، كالمتهاون بارتكابها, والمتجرئ عليه اعتياداً، فما أشعر بهذا الاستخفاف والتهاون فهو كبيرة، وما يحمل فلتات النفس, أو اللسان، وفترة مراقبة التقوى, ولا ينفك عن تندم, يمتزج به تنغيص التلذذ بالمعصية، فهذا لا يمنع العدالة، وليس هو بكبيرة"(
).

4 – ابن عاشور (ت:1393)، قال: "وأحسن ضبط الكبيرة قول إمام الحرمين هي كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين، وبضعف ديانته"(
).

القول الرابع: الكبائر غير المنصوص عليها مخفية؛ لتجتنب جميع الذنوب.


وممن قال به:

1 – الفخر الرازي (ت:606)، قال: "اختلف الناس في أن الله تعالى هل ميز جملة الكبائر عن جملة الصغائر أم لا؟ فالأكثرون قالوا: إنه تعالى لم يميز جملة الكبائر عن جملة الصغائر؛ لأنه تعالى لما بين في هذه الآية أن الاجتناب عن الكبائر يوجب تكفير الصغائر، فإذا عرف العبد أن الكبائر ليست إلا هذه الأصناف المخصوصة، عرف أنه متى احترز عنها صارت صغائره مكفرة, فكان ذلك إغراء له بالإقدام على تلك الصغائر، والإغراء بالقبيح لا يليق بالجملة، أما إذا لم يميز الله تعالى كل الكبائر عن كل الصغائر، ولم يعرف في شيء من الذنوب أنه صغيره، ولا ذنب يقدم عليه إلا ويجوز كونه كبيرة, فيكون ذلك زاجراً له عن الإقدام عليه.


قالوا: ونظير هذا في الشريعة إخفاء الصلاة الوسطى في الصلوات, وليلة القدر في ليالي رمضان، وساعة الإجابة في ساعات الجمعة، ووقت الموت في جميع الأوقات"(
).
2 – نظام الدين النيسابوري (ت:850)، قال: "والحق في هذه المسألة – وعليه الأكثرون – بعدما مر من إثبات قسمة الذنب إلى الكبير والصغير أنه تعالى لم يميز جملة الكبائر عن جملة الصغائر؛ لما بين في هذه الآية أن الاجتناب عن الكبائر يوجب تكفير الصغائر، فلو عرف المكلف جميع الكبائر اجتنبها فقط، واجترأ على الإقدام على الصغائر، أما إذا عرف أنه لا ذنب إلا ويجوز كونه كبيراً صار هذا المعنى زاجراً له عن الذنوب كلها، ونظير هذا في الشرع إخفاء ليلة القدر"(
).

· القول الخامس: كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة.

وممن قال به:

1 – روي عن ابن عباس (ت:68) رضي الله عنهما(
).

2 – نقل عن جماعة من الأصوليين منهم الباقلاني (ت:403)، وأبو إسحاق الإسفراييني(
) (ت:419)، وأبو المعالي (ت:478)، وأبو نصر القشيري(
) (ت:514) قولهم: "الذنوب كلها كبائر، وإنما يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منها، كما يقال: الزنا صغيرة بالنسبة إلى الكفر، والقبلة المحرمة صغيرة بالنسبة إلى الزنا"(
).

· القول السادس: الكبائر ما كان بينك وبين الناس، والصغائر ما كان بينك وبين الله.

روي عن سفيان الثوري (ت:161) (
).

· المذهب الثاني: قالوا: تعرف الكبائر بالعد، ثم اختلفوا في عدها على أقوال كثيرة، منها:
· القول الأول: الكبائر ثلاث: اليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله.

روي عن ابن مسعود (ت:32) (
) رضي الله عنه.

· القول الثاني: الكبائر أربع: الثلاثة الماضية، والإشراك بالله.

روي عن ابن مسعود (ت:32) (
) رضي الله عنه.
· القول الثالث: الكبائر سبع: الإشراك بالله، وقتل النفس التي حرم الله بغير حقها، وفرار يوم الزحف، وأكل مال اليتيم بغير حقه، وأكل الربا، وقذف الحصنات، والمرتد أعرابياً بعد هجرته.

روي عن علي (ت:40)، وعبيدة السلماني(
) (قبل 70 )، وعبيد بن عمير(
) (ت:74)(
).

· القول الرابع: الكبائر تسع: الإشراك بالله، وقذف المحصنة، وقتل النفس المؤمنة، والفرار من الزحف، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين المسلمين، وإلحاد بالبيت الحرام.

روي عن عبدالله بن عمر (ت:74) رضي الله عنهما(
).

· القول الخامس: الكبائر ما نهى الله عنه من أول سورة النساء إلى رأس الثلاثين منها.
روي عن ابن مسعود (ت:32)، ومسروق (ت:63)، والنخعي (ت:96) (
).
· القول السادس: تعدادها بتتبع ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وممن قال به:

1 – ابن جرير (ت:310)، قال: "وأولى ما قيل في تأويل الكبائر بالصحة، ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, دون ما قاله غيره"(
).

2 – القاسمي (ت:1322)، قال: "وعندي أن الصواب هو الوقوف في تعدادها على ما صحت به الأحاديث… كما أن المرجع في تعريف الكبيرة إلى العد دون ضبطها بحد، كما تكلفه جماعة من الفقهاء، وطالت المناقشة بينهم في تلك الحدود، وإن منها ما ليس جامعاً، ومنها ما ليس مانعاً، فكله مما لا حاجة إليه بعد ورود صحاح الأخبار في بيان ذلك"(
).

· النتيجة:

بالنظر للمذهبين، وتأمل الأقوال المتفرعة عن كل مذهب، لا يظهر صحة ما ذهب إليه أصحاب المذهب الثاني من أن الكبائر تعرف بالعد؛ لأن حاصل هذا المذهب يقتضي حصر الكبائر في عدد معين، وهذا في نظري غير ممكن؛ لأنا إذا تأملنا في المعاصي التي يقع فيها الخلق لوجدنا أن منها ما هو أعظم إثماً وجرماً مما نص عليه الرسول * أنه من الكبائر، كاللواط، أو النفاق، أو ترك الصلاة… إلخ.

والراجح – والله أعلم - ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول من أن الكبائر تعرف بالحد، ولكنهم اختلفوا في حدوده، وهذا يتطلب وقفة مع كل حد على حده.
أما القول الثاني منه، وهو أن كل ما أوجب النار فهو كبيرة – وهو مروي عن جماعة من السلف – فهو قول صحيح في نفسه، إلا أن في اعتباره ضابطاً للكبيرة نظر؛ لأن النبي * نص على كبائر بعينها, ولم يرد عن الشرع إيجاب النار على فاعلها.

وأما القول الثالث, وهو أن الكبيرة تضبط بما يشعر بتهاون مرتكبها بالدين، فهو أقرب إلى أن يكون أمارة من أمارات الكبائر منه إلى أن يكون تعريفاً جامعاً مانعاً لها؛ لأن النبي * عندما نص على الكبائر لم يحدد ما إذا كان الفاعل متهاوناً أو غير متهاون.

وأما القول الرابع، وهو أن الكبائر غير المنصوص عليها مخفية كليلة القدر؛ لتجتنب جميع الذنوب خشية أن تكون من الكبائر، فمدفوع بأنه خارج عن أقوال السلف، وهذا كاف لرده.

وأما القول الخامس، وهو المروي عن ابن عباس (ت:68) من أن كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، فهو يقتضي أن جميع الذنوب كبائر، وبالتالي يسقط القول بتقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر، وهذا التقسيم قد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة عليه، ولو كانت الذنوب كلها كبائر لم يبق فرق بين ما يكفر باجتناب الكبائر والكبائر، والله يقول: ( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ( [ القمر: 53 ] ويقول: ( (( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((((( ( [ الكهف: 49 ] ثم إن من العلماء من شكك في صحة هذا القول عن ابن عباس (ت:68) ولكن ابن حجر (ت:852) صحح إسناده على شرط الشيخين(
).

فإن قيل: كيف نجمع بين قول ابن عباس (ت:68) هذا, وبين ما نقل عنه بإسناد حسن أن الكبيرة كل ذنب ختمه الله بنار, أو غضب, أو لعنة, أو عذاب، فيقال كما قال ابن حجر (ت:852) إن "الأولى أن يكون المراد بقوله: "نهى الله عنه" محمولاً على نهي خاص، وهو الذي قرن به وعيد, كما قيد في الرواية الأخرى عن ابن عباس (ت:68) فيحمل مطلقة على مقيده، جمعاً بين كلاميه"(
).

أما السادس، وهو أن الكبائر ما كان بينك وبين الناس, والصغائر ما كان بينك وبين الله فمدفوع بأن  هذا الضابط لا دليل عليه، ثم إن من الذنوب التي بين العبد وبين ربه ما يؤدي إلى الكفر المخرج من الملة – وإن لم يستحله – كترك الصلاة، فهل يكون هذا من الصغائر، والغيبة – التي لا يكفر صاحبها ما لم يستحلها – من الكبائر لأنها بين العبد والعبد، ثم إن هذا القول يقتضي أن شتم الرب صغيرة، وشتم العبد كبيرة، والأول مخرج من الملة، والثاني بخلافه.

أما القول الأول، وهو تعريف الكبير بما ترتب عليه حد في الدنيا، أو نفي إيمان، أو وعيد، أو لعنة، أو غضب، فهو أحسن ما قيل في حد الكبير، لعدة وجوه:

"أحدها: أنه المأثور عن السلف، كابن عباس (ت:68)، وابن عيينة(
) (ت:198)، وابن حنبل (ت:241)، وغيرهم.

الثاني: أن الله تعالى قال: ( ((( ((((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ( فلا يستحق هذا الوعد الكريم من أوعد بغضب من الله ولعنته وناره، وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد، لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر.

الثالث: أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله من الذنوب فهو متلقى من خطاب الشارع.

الرابع: أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر، بخلاف تلك الأقوال"(
).

إلا أن ثمة ثغرة في هذا التعريف تجعله غير جامع؛ لأن في معاصي الناس جرائم عظيمة لم يذكرها النبي * البتة، فمن يشتم الرب, أو الرسل أو أحدهم، أو الملائكة أو أحدهم, أو أمسك محصنة لمن يزني بها, أو ألقى المصحف في القاذورات، أو انتعل المصحف، أو كتبه بدم الحيض – عياذاً بالله – أو دل الكفار على عورات المسلمين، مع علمه أنهم بدلالته سيستأصلون خضراءهم، ويسبون حرمهم, وأطفالهم، ويغنمون أموالهم - وهذا أعظم مفسدة ممن يتولى يوم الزحف - أو عذَّب النفوس المعصومة، وبعض أنواع التعذيب أعظم جرماً من القتل نفسه، وغير هذا كثير مما يمكن تصوره، وهي جرائم لم ينص الشارع على حرمتها، وهي في ذات الوقت أعظم حرمة ومفسدة من كثير من الكبائر التي اشتملها التعريف الأخير، وعليه فإني أرى أن يضاف لهذا التعريف بعض الضوابط ليكون أكثر شمولية فيقال:

الكبيرة: هي ما نص الشارع عليها, أو ترتب عليها حد في الدنيا، أو نفي إيمان، أو وعيد، أو لعنة، أو غضب، أو نار، أو كانت مفسدته مساوية لما ذكر أو أعظم منه، والله تعالى أعلم.
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(�)  أخرجه أبو داود في الطلاق، باب في سنة طلاق العبد رقم (2189)، ص: 1384، والترمذي في الطلاق واللعان، باب ما جاء في أن طلاق المة تطليقتان رقم (1182)، ص: 1769، وقال الترمذي معقباً: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود، ص: 216.


(�)  أخرجه النسائي في الأشربة، باب الحث على ترك الشبهات رقم (5714)، ص: 2451، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (3/1153).


(�)  أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، المدني، قيل: اسمه محمد، وقيل: المغيرة، وقيل: اسمه كنيته، ثقة فقيه عابد، كُف بآخره، ويسمى: الراهب. التقريب مع الكاشف (ص 693).


(�)  سليمان بن يسار الهلالي، المدني، مولى ميمونة، وقيل: أم سلمة، ثقة فاضل، أحد الفقهاء السبعة، مات بعد المئة، وقيل: قبلها، وقال الذهبي: يقال مات (107). التقريب مع الكاشف (ص 255).


(�)  القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي، ثقة أحد الفقهاء بالمدينة، مات سنة (106) على الصحيح. التقريب (ص 502).


(�)  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (1/607).


(�)  تفسير أبي منصور الأزهري، رسالة دكتوراة، جمع وتوثيق: د/ عبدالله الشثري، الفاتحة – المائدة (1/208)، الكشف والبيان، للثعلبي (2/171)، الكفاية في التفسير للحيري، رسالة دكتوراة، تحقيق: د/ علي التويجري، الفاتحة – الأعراف (ص 181)، أحكام القرآن، لابن العربي (1/231)، حاشية القونوي على تفسير البيضاوي (5/243). 


(�)   أضواء البيان، للشنقيطي (1/110)، مرويات عائشة في التفسير، جمع: د/ سعود الفنيسان (ص 100).


(�)  البخاري في الطلاق، باب قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ( رقم (5251) ص: 453، ومسلم في الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض رقم (3652) ص: 926.


(�)  أحكام القرآن، للجصاص (1/501)، أحكام القرآن، للكيا الهراسي (1/156).


(�)  قواعد التفسير، د/ خالد السبت (1/200).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (2/590).


(�)  جمهرة اللغة، لابن دريد، ت:د/ رمزي بعلبكي، ط: دار العلم للملايين (2/1092).


(�)  قواعد التفسير، د/ خالد السبت (1/151).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين، د/ حسين الحربي (2/401).


(�)  زاد المعاد، لابن القيم (5/604، 605).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين، د/ حسين الحربي (1/137).


(�)  زاد المعاد، لابن القيم (5/610).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين، د/ حسين الحربي (1/299).


(�)  مجموع الفتاوى, لابن تيمية (20/294).


(�)  زاد المعاد، لابن القيم (5/629) بتصرف يسير.


(�)  المصدر السابق (5/631).


(�)  زاد المعاد (5/635) بتصرف.


(�)  أحكام القرآن، للكيا الهراسي (1/153).


(�)  التحرير والتنوير, للطاهر بن عاشور (2/372).


(�)  تيسير الكريم الرحمن ص 102.


(�)  القواعد الحسان ص 100.


(�)  المحلى بالآثار، لابن حزم (10/21).


(�)  أحكام القرآن، لابن العربي (1/235).


(�)  بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن القيم، جمع وتوثيق/ يسري السيد، ط: دار ابن الجوزي (1/408).


(�)  أضواء البيان، للشنقيطي (1/113).


(�)  تفسير آيات الأحكام، محمد علي السايس، ط: دار ابن كثير ودار القادري (1/259).


(�)  تفسير سورة البقرة،للعثيمين (3/105).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (2/600).


(�)  أحكام القرآن، للجصاص (1/509).


(�)  الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (2/109).


(�)  حاشية القونوي على البيضاوي (5/251).


(�)  البحر المحيط، لأبي حيان (2/200).


(�)  تفسير الجلالين مع حاشية الجمل (1/275).


(�)  أحمد بن محمد بن خضر العمري الشافعي، نور الدين الكازروني، مفسر، جاور بمكة، له: الصراط المستقيم في التفسير. الأعلام (1/232).


(�)  الصراط المستقيم، للكازروني، رسالة دكتوراه، تحقيق: د/ حسين شريف (1/261).


(�)  روح البيان، للبروسوي (1/438).


(�)  روح المعاني، للألوسي (1/529).


(�)  التحرير والتنوير، لابن عاشور (2/376).


(�)  أحكام القرآن، للجصاص (1/509).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (2/600).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين، د/ حسين الحربي (1/137).


(�)  القواعد والأصول الجامعة، للسعدي، تحقيق: د/ خالد بن علي المشيقح، ط: دار ابن الجوزي، ص: 62.


(�)  تيسير الكريم الرحمن، ص: 102.


(�)  جامع البيان، لابن جرير (2/60 – 66).


(�)  السابق (2/607).


(�)  معاني القرآن وإعرابه، للزجاج (1/307).


(�)  معاني القرآن، للنحاس (1/200)، بحر العلوم، للسمرقندي (1/208)، الكشف والبيان، للثعلبي (2/174)، الوسيط، للواحدي (1/335)، تفسير السمعاني (1/231)، معالم التنزيل، للبغوي (1/206)، إيجاز البيان، للنيسابوري (1/141)..


(�)  مفاتيح الغيب، للفخر الرازي (3/6/86).


(�)  غرائب القرآن، للنيسابوري (1/629).


(�)  روح المعاني، للألوسي (1/530).


(�)  فتح البيان، لصديق خان (1/323)، محاسن التأويل، للقاسمي (1/557)، أضواء البيان، للشنقيطي (1/115)، تفسير سورة البقرة، للعثيمين (3/108)، تهذيب التفسير، لشيبة الحمد (2/97).


(�)  أخرجه الترمذي، في الطلاق واللعان، باب نزول قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((((( ( رقم 1191، ص: 1770،  والواحدي في أسباب النزول، ص: 111، وذكره الدكتور/ حكمت بشير في التفسير الصحيح (1/343)، مصححاً إسناده, ونقل تصحيح أحمد شاكر له، والحديث له طرق كثيرة أشار إلى بعضها ابن حجر في العجاب (1/581 – 584)، إلا أن الألباني ضعف رواية الترمذي هذه. ينظر: ضعيف سنن الترمذي (ص: 142)، إلا أن له شاهداً صحيحاً عند أبي دود عن ابن عباس، وهو الحديث التالي.


(�)  أخرجه أبو داود في الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، رقم 195، ص: 1385، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، (2/413).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين، د/ حسين الحربي (1/241).


(�)  البحر المحيط، لأبي حيان (2/209)، الإجماع في التفسير،  محمد الخضيري، ط: دار الوطن، ص: 228.


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين, د/ حسين الحربي (1/125).


(�)  المصدر السابق (1/229).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (2/606 – 607).


(�)  أحكام القرآن، للجصاص (1/516).


(�)  الكشاف، للزمخشري (1/301).


(�)  مدارك التنزيل، للنسفي (1/190).


(�)  أحكام القرآن، لابن العربي (1/237).


(�)  المحرر الوجيز، لابن عطية (1/306).


(�)  الجامع، للقرطبي (1/111)، البحر المحيط، لأبي حيان (2/204).


(�)  أحكام القرآن، للجصاص (1/601)، أحكام القرآن، للكيا الهراسي (1/208).


(�)  تيسير الكريم الرحمن (ص: 105).


(�)  المرجع السابق.


(�)  الإرشاد إلى معرفة الأحكام، راجعه: الشيخ عبدالله آل بسام، ط: دار الذخائر، ص: 135.


(�)  المختارات الجلية، مراجعة وتصحيح: فتحي أمين غريب ص 143.


(�)  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (1/644).


(�)  معاني القرآن، للنحاس (1/235).


(�)  أحكام القرآن، لابن العربي (1/268، 269).


(�)  مفاتيح الغيب، للفخر الرازي (3/6/122، 123).


(�)  فوائد في مشكل القرآن، للعز، ت: د/ سيد رضوان علي، ط: دار الشروق، ص: 100.


(�)  الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (2/176).


(�)  ناصر الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن منصور، المعروف بابن المنير الجذامي الاسكندراني المالكي، كان إماماً بارعاً في الفقه، وله الباع الطويل في علم التفسير والقراءات، من مصنفاته: البحر الكبير في نخب التفسير، الانتصاف من الكشَّاف، المقتفى في آية الإسراء. طبقات المفسرين، للداودي (1/89).


(�)  الانتصاف بحاشية الكشاف، لابن المنير (1/133).


(�)  قطف الأزهار، للسيوطي، ت: د/ أحمد الحمادي، ط: وزارة الأوقاف بقطر (1/484).


(�)  التحرير والتنوير، لابن عاشور (2/442).


(�)  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (1/644).


(�)  معاني القرآن، للفراء، ت: أحمد يوسف نجاتي، محمد النجار، ط: دار السرور (1/155).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (2/728).


(�)  أحكام القرآن، للجصاص (1/601).


(�)  تفسير الأزهري، رسالة دكتوراة، جمع وتوثيق: د/ عبدالله الشثري، الفاتحة – المائدة (1/59).


(�)  تفسير أبي المظفر السمعاني (1/242).


(�)  أحكام القرآن، للكيا الهراسي (1/209).


(�)  إيجاز البيان، لمحمود النيسابوري (1/144)، باهر البرهان، لمحمود النيسابوري، ت:سعاد بابقي (1/233).


(�)  عين المعاني، للسجاوندي، رسالة دكتوارة، ت: د/ أحمد اليحيى (3/697).


(�)  زاد المسير، لابن الجوزي (1/213، 214) بتصرف.


(�)  مدار التنزيل، للنسفي (1/199).


(�)  البحر المحيط، لأبي حيان (2/246).


(�)  سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي، أبو حفص، صاحب التفسير الكبير: اللباب في علوم الكتاب، وله أيضاً: حاشية على المحرر في الفقه. الأعلام (5/58).


(�)  اللباب في علوم الكتاب، لابن عادل (4/222).


(�)  شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يوسف بن محمد الحلبي، المقرئ، النحوي، الشافعي، كان فقيهاً بارعاً في النحو، والتفسير، وعلم القراءات، له: تفسير القرآن، الدر المصون في إعراب القرآن، وأحكام القرآن. طبقات المفسرين، للداودي (1/101).


(�)  الدر المصون، للسمين الحلبي (2/495).


(�)  إرشاد العقل السليم، لأبي السعود (1/281).


(�)  الفتوحات الإلهية، للجمل (1/293).


(�)  روح البيان، للبروسوي (1/457).


(�)  فتح القدير، للشوكاني (1/439).


(�)  روح المعاني، للألوسي (1/547).


(�)  فتح البيان، لصديق خان (1/344).


(�)  تفسير القرآن، سورة البقرة، للعثيمين (3/172).


(�)  تهذيب التفسير، لشيبة الحمد (2/137).


(�)  أخرجه ابن جرير في جامع البيان (2/727)، وابن أبي حاتم في تفسيره (2/445)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الصداق، باب من قال الذي بيده عقدة النكاح الزوج، (7/411)، رواه عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً، وقال عن ابن لهيعة غير محتج به، والحديث حسنه السيوطي في الدر المنثور (1/663)، وتابعه في ذلك الشوكاني في فتح القدير (1/440)، والألوسي في روح المعاني (1/547).


	قلت: والحديث معتبر؛ لأن هذه المواضع التفسيرية التي اشتد فيها الخلاف ينتفع فيها بروايات المستور، والسيء الحفظ، وبالحديث المرسل، ونحو ذلك، وفي هذا يقول ابن تيمية: وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل، ونحو ذلك، ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون: إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره قال أحمد: "قد أكتب حديث الرجل لأعتبره"، ومثَّل ذلك بعبدالله بن لهيعة قاضي مصر فإنه كان أكثر الناس حديثاً، ومن خيار الناس، لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به، وكثيراً ما يقترن هو والليث بن سعد، والليث حجة ثبت إمام" ينظر: مقدمة في أصول التفسير ص 62، 63.


(�)  كشاف القناع، لمنصور البهوتي (5/535).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (2/728), الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (2/176)، البحر المحيط, لأبي حيان (2/246)، الفتوحات الإلهية، للجمل (1/293).


(�)  أحكام القرآن، للكيا الهراسي (1/208).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (2/728).


(�)  تيسير الكريم الرحمن (ص: 106).


(�)  تيسير الكريم الرحمن ص: 951.


(�)  جامع البيان، لابن جرير (2/770).


(�)  مفاتيح الغيب (3/6/135).


(�)  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (1/659).


(�)  التحرير والتنوير، لابن عاشور (2/450).


(�)  التفسير الحديث، لدروزة (6/454).


(�)  أيسر التفاسير, للجزائري (1/110).


(�)  هداية البيان في تفسير القرآن، للفرحان (1/102).


(�)  حاشية الناسخ والمنسوخ، للنحاس. تحقيق: د/ سليمان اللاحم (2/89).


(�)  أخرجه أبو داود في الطلاق، باب نسخ متاع المتوفى عنها زوجها، رقم 2298، ص: 1393، والنسائي في الطلاق، باب نسخ متاع المتوفى عنها زوجها رقم 3573، ص: 2321، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/435).


(�)  أخرجه النسائي في الموضع السابق، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، (2/752).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (2/767 – 770).


(�)  السابق (2/771).


(�)  معاني القرآن, للزجاج (1/321).


(�)  الناسخ والمنسوخ، للنحاس (2/90).


(�)  بحر العلوم، للسمرقندي (1/215).


(�)  الكشف والبيان، للثعلبي (2/201).


(�)  النكت والعيون، للماوردي (1/311).


(�)  معالم التنزيل، للبغوي (1/222).


(�)  أحكام القرآن، لابن العربي (1/254، 255).


(�)  المحرر الوجيز, لابن عطية (1/327).


(�)  قواعد التفسير، د/ خالد السبت (2/733).


(�)  مجموع الفتاوى، لابن تيمية (14/101).


(�)  فتح الباري، لابن حجر (8/42).


(�)  قواعد التفسير، د/ خالد السبت (2/728).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين، د/ حسين الحربي (1/85).


(�)  تيسير الكريم الرحمن، ص: 106.


(�)  فتح الرحيم الملك العلام، للسعدي، اعتني به: د/ عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر، ط: دار الوطن،�ص: 170، 171.


(�)  أثر علي في الدر المنثور، (1/706)، وأبو العالية في الوسيط، للواحدي، (1/354)، وابن جبير في جامع البيان، (2/774)، والزهري في تفسير عبدالرزاق (1/353)، والشافعي في تفسير ابن كثير (1/660).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (2/774).


(�)  المحلى بالآثار، لابن حزم (10/3).


(�)  في فتح الباري:  من استثناء، ولعل الصواب ما أُثبت.


(�)  فتح الباري, لابن حجر (9/406).


(�)  أضواء البيان, للشنقيطي (1/145، 146).


(�) أبو الحارث الليث بن سعد الفهمي مولاهم، الأصفهاني الأصل، المصري، الإمام الحافظ، شيخ الديار المصرية، وعالمها ورئيسها. تذكرة الحفاظ، للذهبي (1/1/164). 


(�)  أثر ابن عمر ومجاهد في تفسير ابن كثير (1/642), والباقون في زاد المسير, لابن الجوزي (1/212).


(�)  أحكام القرآن، للجصاص (1/589).


(�)  بحر العلوم, للسمرقندي (1/215).


(�)  أحكام القرآن، لابن العربي (1/264).


(�)  التحرير والتنوير، لابن عاشور (2/440).


(�)  تفسير سورة البقرة،للعثيمين (3/191).


(�) أيسر التفاسير، للجزائري (1/109).


(�)  الحقوق المتعلقة بمتعة المطلقة, د. المطيري، ط: دار العاصمة، ص 56.


(�)  الوسيط, للواحدي (1/347)، ومعالم التنزيل، للبغوي (1/217).


(�)  تيسير الكريم الرحمن (ص 953).


(�)  تيسير الكريم الرحمن (ص 109).


(�)  الكشف والبيان، للثعلبي (1/232).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (1/532).


(�)  النكت والعيون، للماوردي (1/87).


(�)  المحرر الوجيز, لابن عطية (1/176).


(�)  لباب التأويل، للخازن (1/59).


(�)  التسهيل، لابن جزي (1/73).


(�)  البحر المحيط، لأبي حيان (1/468).


(�)  غرائب القرآن، للنيسابوري (1/330).


(�)  تفسير الجلالين مع حاشية الصاوي (1/59).


(�)  أضواء البيان، للشنقيطي (1/71).


(�)  فتاوى وأحكام في نبي الله عيسى عليه السلام، د/ عبدالله الجبرين، اعتنى به: علي بن عبدالله العماري، ص 59.


(�)  الأشباه والنظائر لمقاتل, ص 161، الوجوه والنظائر لهارون، ص 154، قاموس القرآن للدامغاني، ص212، كشف السرائر، لابن العماد، ص 220.


(�)  المجموع المغيث، للمديني، نقل الإجماع عن إبراهيم الحربي (1/813).


(�)  أخرجه البخاري في الصلاة, بال الشعر في المسجد رقم 453، ص 38، ومسلم في فضائل الصحابة باب فضائل حسان رقم 2485، ص 1115.


(�)  أخرجه البخاري في الأدب, باب هجاء المشركين رقم 6153، ص 519، ومسلم في فضائل الصحابة، باب فضائل حسان رقم 2486، ص 115.


(�)  رواه مسلم في فضائل الصحابة, باب فضائل حسان, رقم 2490، ص 1116.


(�)  جامع البيان, لابن جرير (1/531).


(�)  السابق (1/532).


(�)  تيسير الكريم الرحمن (ص 954).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (3/23، 24).


(�)  السابق (3/24، 25).


(�)  الناسخ والمنسوخ، للنحاس (2/101).


(�)  الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، لمكي بن أبي طالب (ص 163).


(�)  أحكام القرآن، لابن العربي (1/280).


(�)  التسهيل، لابن جزي (1/122).


(�)  فتح القدير، للشوكاني (1/470).


(�)  فتح المنان، للضمدي، رسالة دكتوارة من الفاتحة إلى المائدة، تحقيق: د/ عيسى الدريبي (1/555).


(�)  أثر ابن مسعود وابن زيد في الكشف والبيان (2/234)، وأثر الضحاك والسدي في زاد المسير (1/231).


(�)  الناسخ والمنسوخ من كتاب الله، لابن سلامة، تحقيق: زهير الشاويش ومحمد كنعان، ط: المكتب الإسلامي، ص 56.


(�)  الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، لابن حزم تحقيق: د/ عبدالغفار البنداري، ط: دار الكتب العلمية، ص 30.


(�)  مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرمي المقدسي الحنبلي، مؤرخ أديب، من كبار الفقهاء، له نحو من سبعين كتاباً منها: قلائد المرجان، الكلمات السنيات، أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات. الأعلام (7/203).


(�)  قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ في القرآن، للكرمي، رسالة علمية، تحقيق: عبدالله الحجي، ص 268.


(�)  تفسير القرآن بالقرآن، للقاسم (1/352).


(�)  قواعد التفسير، د/ خالد السبت (2/733).


(�)  تيسير الكريم الرحمن (ص 112).


(�)  تيسير الكريم الرحمن، ص 955.


(�)  مجموع الفوائد، للسعدي (ص 261).


(�)  أثر الحسن في البحر المحيط، لأبي حيان (2/302)، ومجاهد في الكشف والبيان, للثعلبي (2/242).


(�)  الكشاف، للزمخشري (1/334).


(�)  البيضاوي مع حاشية القونوي, ضبط وتصحيح: عبدالله محمود عمر، ط: دار الكتب العلمية، 5/412.


(�)  السابق (5/412).


(�)  تفسير القرآن الحكيم، ط: الأولى بدون تاريخ أو دار, (3/35).


(�)  الكشاف، للزمخشري (1/334)، الجمان لابن ناقيا، تحقيق: د/ محمود الشيباني، ص 45.


(�)  معالم التنزيل، للبغوي (1/244).


(�)  المحرر الوجيز, لابن عطية (1/348).


(�)  زاد المسير، لابن الجوزي (1/233).


(�)  بدرالدين محمد بن إبراهيم بن سعدالله بن جماعة الكناني الشافعي الحموي قاضي القضاة، الخطيب المفسر، له تعاليق في الفقه والحديث والأصول والتاريخ، من مصنفاته: مناسك الحج، علوم الحديث، غرر التبيان. طبقات الفقهاء الشافعية، لابن قاضي شهبة (2/67)، طبقات المفسرين، للداودي (2/53).


(�)  غرر التبيان، لابن جماعة، تحقيق: د/ عبدالجواد خلف، ط: دار قتيبة، ص: 221.


(�)  لباب التأويل، للخازن (1/193).


(�)  صفوة الآثار والمفاهيم، للدوسري (3/475).


(�)  أثر علي وأبي العالية وابن جبير في زاد المسير، (1/233)، والباقون في جامع البيان, لابن جرير (3/39، 40).


(�)  أبو الحسن محمد بن محمد بن عبدالرحمن البكري، مفسر مصري، من علماء الشافعية، ولد وتوفي بالقاهرة، كان يقيم عاماً بمصر وعاماً بمكة، من كتبه: تسهيل السبيل في تفسير القرآن، وشرح منهاج النووي. الأعلام (7/57).


(�)  الوسيط، للواحدي (1/372)، تفسير أبي المظفر، لابن الجوزي (1/263)، تفسير الجلالين مع حاشية الصاوي (1/163)، تسهيل السبيل للبكري – رسالة علمية, تحقيق: سليمان بن عبدالعزيز (ص 608)، أيسر التفاسير للجزائري (1/120)، تفسير القرآن بالقرآن، للقاسم (1/356).


(�)  أثر مجاهد في زاد المسير، لابن الجوزي (1/233)، وأثر وهب في جامع البيان، لابن جرير (3/40).


(�)  التحرير والتنوير، لابن عاشور (2/508).


(�)  قواعد التفسير، د/ خالد السبت (2/721).


(�)  السابق (2/719).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (3/41).


(�)  تفسير سورة البقرة، للعثيمين (3/288).


(�)  تيسير الكريم الرحمن (ص 955).


(�)  هداية البيان، للفرحان (1/111).


(�)  النكت والعيون للماوردي، (1/333)، تفسير البيضاوي مع حاشية القونوي (5/415)، فتح القدير للشوكاني (1/476)، روح المعاني، للألوسي (2/22).


(�)  مفاتيح الغيب للرازي, (4/7/27)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، (2/250)، البيضاوي مع حاشية القونوي (5/414)، البحر المحيط، لأبي حيان، (2/303)، اللباب لابن عادل، (4/355)، حاشية القونوي على البيضاوي، (5/414)، فتح القدير، للشوكاني (1/476)، روح المعاني للألوسي، (2/22)، تفسير سورة البقرة, للعثيمين (3/294).


(�)  تفسير السمعاني (1/263)، معالم التنزيل للبغوي (1/245)، تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (1/688)، حدائق الروح, للهرري (4/39)، التفسير الفريد، د/محمد الجمال (1/262).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين، د/ حسين الحربي (1/137).


(�)  قواعد التفسير، د/ خالد السبت (1/416).


(�)  تيسير الكريم الرحمن (ص 956).


(�)  تفسير سورة البقرة، للعثيمين (3/302).


(�)  الكشف والبيان، للثعلبي (2/257)، مفاتيح الغيب، للفخر الرازي (4/7/38)، غرائب القرآن، للنيسابوري (2/30)، واللباب، لابن عادل (4/376).


(�)  الدر المنثور، للسيوطي (2/34)، معاني القرآن للنحاس (1/288)، بحر العلوم، للسمرقندي (1/228)، تفسير القرآن العزيز، لابن أبي زمنين (1/256)، الوسيط للواحدي (1/376)، معالم التنزيل، للبغوي (1/249)، مفاتيح الغيب، للرازي (4/7/38)، الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (2/258)، لباب التأويل، للخازن، (1/198)، تفسير ابن كثير (1/690)، اللباب، لابن عادل (4/376)، محاسن التأويل، للقاسمي (1/608)، تفسير القرآن بالقرآن، للقاسم (1/359).


(�)  هذه إضافة من مناقش الرسالة، د/ ملفي بن ناعم الصاعدي.


(�)  مفاتيح الغيب، للفخرالرازي (4/7/38).


(�)  البحر المحيط، لأبي حيان (6/221).


(�)  القواعد الحسان، للسعدي بعناية: عبدالله بن محمد النجدي، ط: دار العاصمة (ص 101).


(�)  فتح الرحيم الملك العلام، للسعدي (ص 161، 162).


(�)  أخرجه مسلم في الأقضية، باب وجوب الحكم بشاهد ويمين، رقم 1712 ص 981، موسوعة الكتب الستة، ط: دار السلام.


(�)  المناظرات الفقهية، للسعدي بعناية/ أشرف بن عبدالمقصود، ط: أضواء السلف، ص 92، 93.


(�)  تفسير سورة البقرة، للعثيمين (3/428).


(�)  أحكام القرآن، للجصاص (1/714).


(�)  بحر العلوم، للسمرقندي (1/238).


(�)  المحلى, لابن حزم (6/363).


(�)  الوسيط، للواحدي (1/407).


(�)  أحكام القرآن، للكيا الهراسي (1/264).


(�)  مفاتيح الغيب، للرازي (4/7/106).


(�)  مدارك التنزيل، للنسفي (1/230).


(�)  البحر المحيط، لأبي حيان (2/371).


(�)  تفسير الجلالين مع حاشية الصاوي (1/179).


(�)  تفسير حدائق الروح، للهرري (4/130).


(�)  بداية المجتهد, لابن رشد، تحقيق: عبدالمجيد حلبي، ط: دار المعرفة (2/4/67).


(�)  غرائب القرآن، للنيسابوري (2/79).


(�)  حاشية القونوي على البيضاوي (5/491).


(�)  حاشية الجمل على تفسير الجلالين (1/359).


(�)  التحرير والتنوير، لابن عاشور (2/585).


(�)  تهذيب التفسير، لشيبة الحمد (2/270).


(�)  توثيق الديون في الفقه الإسلامي، د/ صالح الهليل، طبعته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ص 119.


(�)  بداية المجتهد، لابن رشد (2/4/64).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين، د/ حسين الحربي (1/137).


(�)  تيسير الكريم الرحمن (ص 121).


(�)  تفسير القرآن العزيز، لابن أبي زمنين (1/274).


(�)  ينظر: مفاتيح الغيب، للفخر الرازي (4/7/140)، وغرائب القرآن، للنيسابوري (2/102).


(�)  الكشف والبيان، للثعلبي (2/9).


(�)  الوسيط، للواحدي (1/412).


(�)  معالم التنزيل، للبغوي (1/277).


(�)  البحر المحيط، لأبي حيان (2/393).


(�)  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (2/5).


(�)  تفسير الجلالين مع حاشية الجمل (1/367).


(�)  روح البيان، للبروسوي (2/6).


(�)  روح المعاني، للألوسي (2/75).


(�)  التحرير والتنوير، لابن عاشور (3/11).


(�)  تفسير حدائق الروح والريحان، للهرري (4/173).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين، د/ حسين الحربي (2/527).


(�)  قواعد التفسير، د/ خالد السبت (1/400).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين، د/ حسين الحربي (2/555).


(�)  الفتاوى السعدية (ص 391)، ينظر أيضاً في تقريره هذا الرأي: تيسير الكريم الرحمن، ص:122، 962.


(�)  زاد المسير، لابن الجوزي (1/261).


(�)  آثار عائشة وابن عباس وعمر بن عبدالعزيز في جامع البيان، لابن جرير (3/237، 238)، والباقون في زاد المسير, لابن الجوزي (1/261).


(�)  تفسير الإمام مالك، تحقيق: د. محمد عبدالله ولد كريم، ص 103.


(�)  معاني القرآن، للفراء، تحقيق: أحمد نجاتي ومحمد النجار، ط: دار السرور، (1/191).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (3/239).


(�)  الكشف والبيان، للثعلبي (2/15).


(�)  تفسير أبي المظفر (1/296).


(�)  معالم التنزيل، للبغوي (1/280).


(�)  تذكرة الأريب، لابن الجوزي (1/88).


(�)  مفاتيح الغيب، للفخر الرازي (4/7/152).


(�)  روضة الناظر، لابن قدامة، تحقيق: د/ عبدالكريم النملة، ط: مكتبة الرشد (1/280).


(�)  التسهيل، لابن جزي (1/136).


(�)  غرائب القرآن، للنيسابوري (2/108).


(�)  اللباب، لابن عادل (5/40).


(�)  تفسير الجلالين مع حاشية الجمل (1/371).


(�)  فتح القدير، للشوكاني (1/530).


(�)  روح المعاني، للألوسي (2/85).


(�)  محاسن التأويل، للقاسمي (2/10، 11).


(�)  أضواء البيان، للشنقيطي (1/170).


(�)  التفسير الحديث، لدروزة (7/121).


(�)  مرويات عائشة، جمع: أ.د/ سعود الفنيسان (ص: 132، 133).


(�)  لمحات في علوم القرآن, د/ محمد الصباغ (ص 153 – 154).


(�)  مفاتيح الغيب، للرازي (4/7/153، 154).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (3/238).


(�)  إعراب القرآن، للنحاس (1/356).


(�)  أحكام القرآن، للجصاص (2/9، 10).


(�)  الكشاف، للزمخشري (1/366).


(�)  تفسير الإمام مالك، تحقيق: د/ محمد عبدالله ولد كريم، ص: 104.


(�)  المنهاج، للنووي، مجلد واحد، ص: 1886، 1887.


(�)  التحرير والتنوير، لابن عاشور (3/24).


(�)  علوم القرآن، د/ عدنان زرزور، ط: المكتب الإسلامي، ص: 176.


(�)  البيان في علوم القرآن، د/ سليمان القرعاوي، د/ محمد الحسن، ط: مكتبة الظلال، ص: 276.


(�)  أحكام القرآن، للجصاص (2/9، 10).


(�)  إعراب القرآن، للنحاس (1/356).


(�)  علوم القرآن، للدكتور/ عدنان زرزور (ص: 176).


(�)  طريق الوصول إلى العلم المأمول، للسعدي، بعناية: سمير الماضي ويوسف البكري، ط: دار المعاني (ص: 106).


(�)  الصفدية، لابن تيمية, تحقيق: د/ محمد رشاد سالم، ط: دار الهدي النبوي، دار الفضيلة (1/291).


(�)  أبو زيد عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري، مفسر من أعيان الجزائر، زار تونس والمشرق، من كتبه: الجواهر الحسان في تفسير القرآن، الذهب الإبريز في غريب القرآن العزيز. الأعلام (3/331).


(�)  الجواهر الحسان، للثعالبي، تحقيق: محمد الفاضلي، ط: المكتبة العصرية، (1/231)، والأصل في المحرر الوجيز، تحقيق: عبدالسلام عبدالشافي، ط: دار الكتب العلمية (1/403).


(�)  مباحث في علوم القرآن، للقطان، ط: الرسالة، ص: 218.


(�)  دراسات في علوم القرآن، أ.د/ زاهر الألمعي ص: 84، 85.


(�)  التدمرية، لابن تيمية، تحقيق: د/ محمد السعوي، ط: مكتبة العبيكان (ص: 91).


(�)  تيسير الكريم الرحمن (ص: 966).


(�)  تيسير اللطيف المنان  (ص: 368).


(�)  النكت والعيون، للماوردي (1/390).


(�)  السابق (1/391).


(�)  تفسير القرآن بالقرآن، للقاسم (1/424).


(�)  مفردات ألفاظ القرآن، للأصفهاني، ضبط: محمد خليل عتياني، ط: دار المعرفة، ص: 238، 239.


(�)  أحكام القرآن، لابن عربي (1/319)، بتصرف.


(�)  مفاتيح الغيب، للفخرالرازي (4/8/33).


(�)  الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (2/447).


(�)  مدارك التنزيل، للنسفي (1/253).


(�)  لباب التأويل، للخازن (1/242).


(�)  الترجمان عن غريب القرآن، لأبي المحاسن، تحقيق: موسى آل إبراهيم، ط: مكتبة البيان، ص: 85.


(�)  عمدة الحفاظ، للسمين، تحقيق: د. محمد التونجي، ط: عالم الكتب (1/482).


(�)  سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري, الأندلسي الأصل، المصري، المعروف بابن الملقن، صنف التصانيف الكثيرة في أنواع العلوم، واشتهرت في حياته، ومن مصنفاته: شرح الحاوي، شرح البخاري وغيرها. طبقات الفقهاء الشافعية، لابن قاضي شهبة (2/281).


(�)  تفسير غريب القرآن، لابن الملقن (ص: 93).


(�)  أحمد بن محمد بن أحمد البسيلي، الجزائري، ثم التونسي المالكي، الفقيه، المفسر، برع في الفقه، والتفسير، والمنطق، وعلوم اللغة، وغير ذلك، ومن مصنفاته: تفسيره: التقييد الكبير، شرح المدونة. مقدمة تفسيره: التقييد الكبير (1/33)، الأعلام (1/227).


(�)  التقييد الكبير، للبسيلي، تحقيق: د/ عبدالله الطوالة (2/526).


(�)  غرائب القرآن، للنيسابوري (2/154).


(�)  اللباب، لابن عادل (5/200).


(�)  تسهيل السبيل، للبكري، رسالة علمية، تحقيق: سليمان بن عبدالعزيز، ص: 754، بتصرف يسير.


(�)  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (2/38).


(�)  البحر المحيط، لأبي حيان (2/468).


(�)  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (2/39).


(�)  مجير الدين أبو اليُمْن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن العُلَيْمي الحنبلي مؤرخ، مفسر، كان قاضي قضاة القدس، ومولده ووفاته فيها، من مصنفاته: فتح الرحمن في تفسير القرآن، المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد، الأنس الجليل في تاريخ القدس والجليل. الأعلام (3/331)


(�)  فتح الرحمن، للعليمي، رسالة علمية، تحقيق: عبدالعزيز التركي (1/113).


(�)  التفسير الفريد، د/ الجمال (1/341).


(�)  تهذيب التفسير، لشيبة الحمد (2/357).


(�)  تفسير القرآن بالقرآن، للقاسم (1/424).


(�)  حاشية تفسير القرآن للعز بن عبدالسلام، تحقيق: د/ عبدالله الوهيبي، ط: دار ابن حزم (1/261).


(�)  حاشية معاني القرآن، للنحاس، تحقيق: محمد الصابوني، ط: جامعة أم القرى (1/393).


(�)  معاني القرآن، للنحاس (1/394).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين، د/ حسين الحربي (1/328).


(�)  هذه إضافة من مناقش الرسالة، د/ ملفي بن ناعم الصاعدي.


(�)  تيسير الكريم الرحمن (ص: 169).


(�)  المناظرات الفقهية، بعناية: أشرف عبدالمقصود، أضواء السلف، ص: 117 – 120.


(�)  ينظر: الإرشاد (ص: 122)، فتح الرحيم (ص: 165)، نور البصائر (ص: 43).


(�)  أخرجه البخاري في الفرائض، باب ميراث الجد مع الأب والإخوة (ص: 563).


(�)  الجامع الأحكام القرآن، للقرطبي (3/641).


(�)  حاشية الروض المربع، للعاصمي (6/96).


(�)  أحكام القرآن، للجصاص (2/131).


(�)  المحلى، لابن حزم (8/317 – 329).


(�)  المغني، لابن قدامة (7/67).


(�)  عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب، ولد ونشأ في الدرعية، وبرع في التفسير والعقائد، وعلوم العربية، له: جواب أهل السنة النبوية، الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة، اعتقل وأرسل إلى مصر وتوفي بها. الأعلام (4/131).


(�)  حاشية الروض المربع، للعاصمي (6/97)، فتاوى ورسائل سماحة الشيخ/ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، جمع وترتيب وتحقيق: محمد بن عبدالرحمن بن قاسم، مطبعة الحكومة (9/252)، تفسير سورة البقرة، للعثيمين (2/79)، التحقيقات المرضية، للفوزان (ص: 138)، تفسير القرآن بالقرآن، للقاسم (1/552).


(�)  إعلام الموقعين، لابن القيم (1/298)، جامع الفقه لابن القيم، جمع وتوثيق: يسري السيد، دار الوفاء، دار ابن حزم (5/53).


(�)  أخرجه البخاري عن ابن عباس، في الفرائض، باب ميراث ابن الابن، إذا لم يكن ابن، رقم 6735، (ص: 563).


(�)  المغني، لابن قدامة، دار الفكر، (7/66، 67) بتصرف.


(�)  أخرجه البخاري في الفرائض، باب 9، ميراث الجد مع الأب والإخوة، ص: 563.


(�)  المجموع شرح المهذب، للنووي، تحقيق: محمد نجيب المطيعي، دار إحياء التراث (17/125).


(�)  إعلام الموقعين، لابن القيم (1/398 – 429).


(�)  فتح الباري، لابن حجر (12/22، 23).


(�)  المجموع للنووي (17/128).


(�)  السابق (17/125).


(�)  المبسوط، للسرخسي، تحقيق: محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية (15/29/202).


(�)  المغني، لابن قدامة (7/65، 66).


(�)  الردود بتصرف، من التحقيقات المرضية، للشيخ/ صالح الفوزان ص: 140.


(�)  المحلى، لابن حزم، (8/322)، وإعلام الموقعين، لابن القيم (1/398 – 429).


(�)  تيسير الكريم الرحمن (ص: 176).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (4/5/59)، وحسن إسناده الدكتور/ حكمت ياسين في التفسير الصحيح (2/40).


(�)  أثر علي في معالم التنزيل، للبغوي، (1/419)، والباقي في شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي، تحقيق: أحمد شاكر، طبع بوزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، ص: 361.


(�)  الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (3/145).


(�)  تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب، دار الكتب العلمية (3/256).


(�)  لباب التأويل، للخازن (1/367).


(�)  شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز (ص: 361).


(�)  إرشاد العقل السليم، لأبي السعود (2/129).


(�)  روح البيان، للبروسوي (2/240).


(�)  أيسر التفاسير، للجزائري (1/220).


(�)  شرح العقيدة الطحاوية الميسر، د/ محمد الخميس،دار الوطن، ص 74.


(�)  الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية، ص 287.


(�)  هداية البيان، للفرحان (1/200).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (4/5/59).


(�)  معاني القرآن وإعرابه، للزجاج (2/45).


(�)  البحر المحيط، لأبي حيان (3/244).


(�)  تفسير أبي المظفر (1/420).


(�)  الدر المنثور، للسيوطي (2/474).


(�)  نقلاً عن نيل الأوطار للشوكاني، تخريج: خليل شيحا، دار المعرفة (8/773)، التحرير والتنوير لابن عاشور (4/103).


(�)  نقلاً عن المنهاج للنووي، ص: 186.


(�)  التحرير والتنوير، لابن عاشور (4/103).


(�)  مفاتيح الغيب، للفخر الرازي (5/10/62).


(�)  غرائب القرآن، للنيسابوري (2/404).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (4/5/57).


(�)  ركن الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الأسْفَراييني، الفقيه الشافعي، المتكلم الأصولي، شيخ أهل خراسان، يقال إنه بلغ رتبة الاجتهاد، له مصنفات كثيرة، منها: جامع الحلي في أصل الدين والرد على الملحدين، وتعليقه في أصول الفقه. طبقات الفقهاء الشافعية، لابن قاضي شهبة (1/147)، وفيات الأعيان، لابن خلكان (1/54).


(�)  أبو نصر عبدالرحيم بن عبدالكريم بن هوازن القشيري، واعظ من علماء نيسابور، لازم الوعظ والتدريس إلى أن فلج وتوفي. الأعلام (3/346).


(�)  الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، (3/144)، البحر المحيط، لأبي حيان (3/243)، اللباب، لابن عادل، (6/347)، روح المعاني، للألوسي (3/18، 19).


(�)  الكشف والبيان، للثعلبي (3/296)، معالم التنزيل، للبغوي (1/419).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (4/5/59).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (4/5/57).


(�)  عبيدة بن عمرو السلماني المرادي الكوفي، الفقيه، العلم، أسلم زمن فتح مكة، وكاد أن يكون صحابياً، كان يوازي شريحاً في القضاء، قال ابن سيرين: ما رأيت رجلاً أشد توقياً من عبيدة، وكان مكثراً عنه. تذكرة الحفاظ، للذهبي (1/1/40).


(�)  أبو عاصم عبيد بن عمير بن قتادة الليثي المكي، من كبار التابعين، كان عالماً، واعظاً، كبير القدر، مات قبل ابن عمر. تذكرة الحفاظ، للذهبي (1/1/41).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (4/5/53، 54).


(�)  السابق (4/5/56).


(�)  السابق (4/5/52، 53).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (4/5/61).


(�)  محاسن التأويل، للقاسمي (2/279).


(�)  فتح الباري، لابن حجر (10/424).


(�)  السابق (10/424).


(�)  أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي الكوفي، الإمام المجتهد، الحافظ، الحجة، كان واسع العلم، كبير القدر، له: جوابات القرآن، والتفسير. طبقات المفسرين، للداودي (1/196).


(�)  شرح العقيدة الطحاوية, لابن أبي العز، تحقيق: أحمد شاكر (ص: 362).





